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 شــكـــر وعــرفــــــان

 شــكـــر وعــرفــــــان
تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ه تبنعمذي الحمد لله ال

 والرسالات، أما بعد:
 إلىتقدم بجزيل الشكر والعرفان ن لم يشكر الناس لم يشكر اللهمن  بدأعملا بم

النور،  إلىليخرج هذا العمل ا على كل جهوده التي بذله جابر صالح الدكتورسيادة 
لجزاء خير ا االمولى أن يجازيه عن   يننعم الناصح والموجه الأمين سائل فيه ناوكان ل

 .في ميزان حسناته ناها لويجعل كل نصيحة وتوجيه قدم  
 هذا ناعمللمناقشة على تكر مها بمناقشة لجنة ا إلىتقدم بجزيل الشكر والعرفان نو 

 المولى أن يوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد. ينسائل
كل من الطاقم التعليمي والطاقم   إلىضا بجزيل الشكر والعرفان أيتقدم نكما 
 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. الإداري

 لإتمام هذا العمل من قريب أو بعيد. ناكل من مد  يد العون ل  إلىو 
 زهيرة                                                

 نايية                                                          
 ةأمن                                                                 

 



 

 

 ـــــــداءالإهـــــــ
 الذي تعب وشقي من أجلي حتى بلغت هذا المقام "محمد"إلى والدي الكريم 

 التي سهرت وتعبت وشقيت لتراني وأنا أتوج بهذه الشهادة "هنية"إلى أمي الغالية 
 نصر الدين" –اغدير  –فاز   –جلال  –" خالد إلى كل إخوتي 

 حفظهم الله ورعاهم أسماء" –مرزاقة  –" حنان وأخواتي  
 الذي دعمني وساندني "محمد الأمين" إلى زوجي العزيز

 الله لي وجعله قرة عيني هحفظ "أمان الله"إلى ابني العزيز 
 وإلى كل أهل زوجي كل واحد باسمه

على دعمهما الأزهر لعبيد  والدكتور  جابر صالح الفاضل الدكتور  إلى أستاذي  
 الدراسيومساندتهما لي طيلة مشواري 

أسأل الله لها التوفيق منال بن علي إلى كل أصدقائي كل واحد باسمه خاصة صديقتي 
 والنجاح في مشوارها العلمي والعملي

 إلى كل زملاء الدراسة 
 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد 

 أهدي هذا العمل
 نـــاييــــــة                                                         



 

 

 ــــــــداءالإهــ
 

حفظهما الله اللذان كانا عونا لي وسندا طيلة حياتي للمضي  "أبي وأمي"إلى والديّ  العزيزين 
 قدما

الذي قد م لي الكثير من الدعم والنصائح وكذا رفع  جابر صالح دكتور المحترم أستاذي الإلى 
 المعنويّت

 ) نجيبة، رتيبة، سمية، أحلام، خالة، ريان(إلى إخوتي وإلى كل أفراد أسرتي 

إلى كل أصدقائي وكل من قدم لي دعما ماديّ ومعنويّ من قريب أو من بعيد لإتمام هذا 
 العمل

إلى كافة الأساتذة الكرام الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي والذين لهم الفضل الكثير في 
 تبة من العلموصولي لهذه المر 

زهيرة                                                                       



 

 

 داءــــــالإهـ
 

حفظهما الله اللذان كانا عونا لي وسندا طيلة حياتي للمضي  "أبي وأمي"والديّ  العزيزين  إلى
 قدما

كل أصدقائي وكل من قدم لي دعما ماديّ ومعنويّ من قريب أو من بعيد   إلىو إخوتي  إلى
 لإتمام هذا العمل

كافة الأساتذة الكرام الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي والذين لهم الفضل الكثير في   إلى
 وصولي لهذه المرتبة من العلم

ة هارونمنآ



  

 مقدمة 
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سمات ومظاهر السيادة فيها، حيث تكرس الدولة من  أهميعتبر القضاء في الدولة من 
ديولوجية ياتها الأدخلاله رؤيتها للعدالة، ضمن قواعد قانونية تجسد جملة من معتق

اعد مبادئ وقيم بحيث تؤطر هذه القو  والسياسية في كل المجالات والميادين، والاقتصادية
سامية فيما اصطلح على تسميته بالنظام العام، الذي عرف تطورا كبيرا في مفهومه 
ومضامينه ونطاقه مكتسحا بذلك كل مجالات الحياة، ليس الوطنية فحسب بل تعدى حدود 

لنطاق والمجال اللذين على أساسهما يتم تصنيفه الدولة وأصبح له عدة مسميات باعتبار ا
 وترتيبه.

ى في القانون المدني الفرنسي سنة الأولوقد ظهرت فكرة النظام العام بصورته النصية 
أن ظهر ما يعرف بالنظام العام الاقتصادي،  إلىفكانت محل دراسة وبحث ونقد  1804

ة، فكان للنظام الاجتماعيتصادية و فغير التصنيف نظرا لمؤشرات تدخل الدولة بالحياة الاق
ظام العام التوجيهي الذي يقر ويحمي المصلحة العامة، والنظام العام العام مظهرين، هما: الن

 حمايةالحمائي الذي يعمل على حفظ التوازن بين عناصر المجتمع بتوفير حد معين من ال
 .1لفئات دنيا أمام قوة واستغلال من هو أقوى منها

ة القرن يامحاولة فرض منظومة قانونية موحدة في كل دولة قومية مع بدوقد دفعت 
التاسع عشر في أوروبا من أجل إخضاع المبادرات الفردية والحريات التعاقدية لسلطان 

، ومن القيم والمصالح العليا للدولة حمايةالقانون بالفكر القانوني للبحث على ضابط يقوم ب
كحد على سلطان  الاجتماعين الأداة القانونية في الضبط ثمة استعارة النظام العام ليكو 

 .2الإرادة وحرية التعاقد
هو المحافظة على النظام العام في الدولة بطريقة  للإدارةولما كان الهدف الرئيسي 

رة عامة وواسعة وقائية وسابقة على عملية الإخلال به، ولما كانت فكرة النظام العام فك
وتتغير بتغير مجال دراسته: من القانون النظام القانوني في الدولة،  وشاملة لكافة فروع

القانون الخاص، ومن بين المفاهيم  إلىنظيره الدولي، ومن القانون العام  إلىالداخلي 
                                                             

، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة النظام العام والتحكيم التجاري الدوليفتيحة قريقر،  - 1
 .01، ص 2016/2017يوسف بن خدة،  بن – 01الجزائر 

، العدد الثاني، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مصادر النظام العام لحماية الطرف الضعيفمنال بروح،  - 2
 .286الجزائر، ص  –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط 
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النظام العام كمفهوم  ، الذي يقصد بهالإداري القانونية المتعددة للنظام العام، نجد النظام العام 
 .الإداري القانون قائم بذاته في مجال 

يتم اتخاذ تدابير الضبط  الغرض القانوني الذي بموجبه الإداري حيث يعد النظام العام 
الشرعية ما دامت لم  إطار، التي قد تمس ببعض الحريات، وتبقى رغم ذلك في الإداري 

 .1تخرج عن مقصد حفظ النظام العام
 ية الدراسة:أهم/  1
 يتين، هما:أهم 19في ظل جائحة كوفيد  الإداري النظام العام دراسة موضوع ل 
  ية العلمية للدراسة:همالأ –أ 

فكرة  يةأهمالوقوف على  في من الناحية العلمية ية دراسة هذا الموضوعأهمتكمن 
مكانة عالية في الفكر القانوني نتيجة للأدوار الهامة  كون أن هذه الفكرة تحتل النظام العام

العكوف عليها لاستظهار أوصافها  إلىالتي اضطلعت بها هذه الفكرة مما دفع بالفقه 
 .وضع تعريف لها إلىومعالمها بغية الوصول 

 ية العملية للدراسة:همالأ –ب 
ى تطبيق المشرع ية دراسة هذا الموضوع في مدأهمأما من الناحية العملية فتتمثل 

عام خلال جائحة كورونا وما شهده العالم من آثار هذه الجائحة الجزائري لفكرة النظام ال
 إجراء الإجراءات، ومن هذه الإجراءاتها باتخاذ جملة من انتشار ومحاولة تطويقها والحد من 

 .الإداري الضبط 
 / إشكالية الدراسة:2 

 هذه الدراسة على النحو التالي:انطلاقا مما سبق يمكننا صياغة إشكالية 
 ؟19وأثره في مواجهة جائحة كوفيد  الإداري ما دور النظام العام 

 اختيار موضوع الدراسة: أسباب/ 3 
 اختيار موضوع الدراسة في سببين، هما: أسبابتتمثل 

                                                             
، 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، نظام العام في القانون الإداري العناصر الحديثة للمريم بن عباس،  - 1

 .196، ص 2020، 01العدد 
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ت في الوقوف على مفهوم فكرة النظام العام باحثاوتتمثل في رغبة ال ذاتية: أسباب –أ 
والتقليل من فيروس كورونا المستجد الذي شهده العالم  انتشارودوره في الحد من  الإداري 
 آثاره.

قد استخدمت  الإداري وتتمثل في كون أن فكرة النظام العام موضوعية:  أسباب –ب 
هذا الفيروس خاصة في ظل  انتشارمن  الأفراد حمايةكأداة ل 19في ظل جائحة كوفيد 

 الأعداد الهائلة للوفيات والإصابات التي شهدها العالم.
 / أهداف الدراسة:4

 هداف دراسة هذا الموضوع، نذكر:أ بين من 
من خلال تعريفها ونشأتها  الإداري التعرف على مفهوم فكرة النظام العام  -

 وعناصرها.
 على الحريات العامة كقيد من القيود الواردةدراسة فكرة النظام العام  -
والتقليل  19جائحة كوفيد  انتشارفي الحد من  الإداري دراسة دور فكرة النظام العام  -

 من آثاره التي خلفها على مستوى كافة الميادين والمجالات العالمية.
 الجزائري لهذه الفكرة خلال هذه الجائحة. الإداري مدى تطبيق النظام العام  -
 / منهج الدراسة:5
اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي، وذلك بوصف فكرة النظام  
 الإجراءاتالجزائري بصفة خاصة، ووصف  الإداري بصفة عامة، والنظام العام  الإداري العام 

الاحترازية والتدابير الوقائية التي طبقت خلال هذه الجائحة، واعتمدنا كذلك على المنهج 
 الإداري لال الاستشهاد بالنصوص القانونية المتعلقة بفكرة النظام العام التحليلي وذلك من خ

 وتحليليها.
 / صعوبات الدراسة:6

، ومحدودية المراجع ضيق الوقت نجازنا لهذه المذكرةإ أثناءمن الصعوبات التي واجهتنا 
كون أن هذا الأخير موضوع  19موضوع النظام العام خلال جائحة كوفيد  إلىالتي تطرقت 

 بصفة خاصة. إليهلا زال حديث العرض وقليل من الباحثين من تطرق 
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 / تقسيم الدراسة:7
فصلين، في  إلىنا تقسيم خطة موضوعنا هذا أيللإجابة على إشكالية الدراسة ارت

، وقد تضمن هذا الصحي الإداري العام للنظام النظام القانوني  إلىتطرقنا فيه  الأولالفصل 
 الفصل على مبحثين، وكل مبحث تضمن مطلبين، وكل مطلب تضمن عدة فروع.

على الحقوق والحريات  الإداري النظام العام تأثير أما في الفصل الثاني فتناولنا فيه 
وكل مبحث على مطلبين، ، وقد احتوى هذا الفصل بدوره على مبحثين 19في ظل كوفيد 

 .وكل مطلب تضمن عدة فروع



  

 الإداري المفاهيمي للنظام العام  طارالإ: الأولالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأولالـفـصل 
 الإيار العام للنظام النظام القاناني 

يالصح
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قيدا وضابطا على سلطات الضبط  الإداري يشكل النظام العام في مفهوم القانون 
تقييدها وتنظيمها لحريات في  الإدارةالذي يجب أن تتوقف عنده  طار، إذ يحدد الإالإداري 
مع تمكينهم من  الأفرادوالاستقرار وسلامة  منالأ، حيث تعمل الدولة على كفالة الأفراد

ما تتمتع به من امتيازات وسلطات في  إلى، وذلك بالنظر الأساسيةممارسة حقوقهم وحرياتهم 
 عنصر من عناصر النظام العام. أيالإخلال بحال 

العناصر التقليدية للنظام العام  أهمية القصوى للصحة العامة التي تعد أحد همونظرا للأ
من  للوقايةيات المادية والبشرية الإمكانمن خلال تعبئة وترقيتها  بحمايتهاتقوم الدول 

  وتوفير العلاجات لتحسين الحالة الصحية للمواطنين. الأمراض
 على النحو التالي:الصحي،  الإداري دراسة النظام القانوني العام  إلىوعليه، سنتطرق 

 الأول: مفهوم النظام العام الإداري  المبحث
المبحث الثاني: التكريس القانوني للنظام العام الإداري الصحي في ظل جائحة كوفيد 

19 
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 الإداري : مفهوم النظام العام الأوللمبحث ا
حقوق  أهمكونها من  حمايةتمثل الصحة العامة أحد مظاهر النظام العام الجديرة بال

 للأفرادها تأمينوالتي لها ارتباط مباشر بالحق في الحياة، لذلك يتعين على الدولة  الإنسان
لا  الأوبئةو  الأمراضمن  الوقايةباعتبارها من واجباتها من خلال توفير الخدمات الطبية و 

 .1سيما بعد التكريس الدستوري للحق في الصحة
، من خلال التطرق الإداري م وعليه، سنتطرق في هذا المبحث لدراسة مفهوم النظام العا

 نظمةتمييزه عما يشابهه من الأ إلى(، ومن ثم التطرق الأوللدراسة تعريفه )المطلب 
 )المطلب الثاني(.

 الإداري : تعريف النظام العام الأولالمطلب 
تعريفه لغة واصطلاحا، وبيان  إلىيجدر بنا التطرق  الإداري النظام العام بللتعريف 

 خصائصه وذكر عناصره، وهو ما سنتناوله في هذا المطلب على النحو التالي:

 : التعريف اللغوي والاصطلاحي للنظام العامالأولالفرع 
التعريف الاصطلاحي  إلى( التعريف اللغوي للنظام العام، ومن ثم نتطرق أولاسنتناول )

 له )ثانيا(.
 .اللغوي للنظام العام: التعريف أولا

 يتكون مصطلح النظام العام من مصطلحين، هما: 
جاء في لسان العرب، النظام هو ما نظمت فيه الشيء عن ضبط وغيره الجمع  النظام:

وأناظيم   أنظمة
، أما في المحيط فالنظام هو مصدر والمحيط الذي به اللؤلؤ ونحوه، والنظام 2

 .3الذي تعلم صناعة الحرب، الواحد نظاميعند أرباب السياسة العسكر المنظم 
جاء في المحيط العام هو خلاف الخاص، والعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير العام: 

، 4غير محصور متفرق لجميع ما يصح له، العامة مؤنث العام وعامة الناس خلاف خاصتهم

                                                             
دور هيئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار حكيم تبينة، هشام بن ورزاق،  - 1

 .52، ص 2020، 02، العدد 06، المجلد نةمجلة الدراسات القانونية المقار  ،19كوفيد  –جائحة كورونا 
 .578، المجلد الثاني عشر، دون طبعة، دار صادر، بيروت، ص لسان العربمحمد بن منظور الإفريقي المصري،  - 2
 .2093، مكتبة بنات طيف الأمل، د. ت، ص 1، ط محيط المحيطبطرس البستاني،  - 3
 .634، ص المرجع نفسه - 4
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شمل الجماعة  أيعمومي  أنهوجاء في المختار العامة خلاف الخاصة، وعمّ الشيء يعم ب
 .1ويقال عمهم بالعطية

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي للنظام العام
تعددت التعاريف الاصطلاحية للنظام العام، ويعود ذلك لاتساع مضمون النظام العام 

 شمول نطاقه واختلاف مفهومه من حيث الزمان والمكان، ومن هذه التعاريف نذكر:
والآداب  منللأ اللازمة: " مجموعة الشروط أنهالنظام العام بليور لامرداندير عرف  -

العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقة سليمة بين المواطنين بما يناسب علاقاتهم 
 .2الاقتصادية"

ويتكون من أربعة  الإداري هدف عام للضبط : "أنهالنظام العام بفالين ويعرف  -
 .3، النظام، السكينة والطمأنينة"منالأعناصر 
"يعد المعبر عن روح النظام القانوني القائم في لحظة معينة،  أنهعلى بيردو ويعرفه  -

  .أو مجموعة المبادئ القانونية التي تعرف مجتمعا معينا
(L'ordre public est la synthèse des thèmes juridiques définissant une société 

donnée)4 " 
: "مجموعة الخصائص المميزة لفكرة أنهالنظام العام على سان سيمون ويعرف  -

 معينة".  حمايةالقانون في 
: "مجموع القواعد التي تستهدف تحقيق أنهب عبد الرزاق السنهوري وعرفه الفقيه  -

 .5المصالح العامة، سياسية كانت هذه المصالح أو اجتماعية أو اقتصادية"

                                                             
 .456، ص 1973، دون طبعة، دار الفكر، القاهرة، مختار الصحاحأبي بكر الرازي،  - 1
، رسالة ماجستير في القانون، كلية مفهوم النظام العام في القانون الإداري )دراسة مقارنة(هيثم سليمان حامد عرشو،  - 2

 .02، ص 2017الدراسات العليا، جامعة النيلين، نوفمبر 
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص: قانون ة النظام العام الاقتصاديسلطة الإدارة في حمايمحمد سويلم،  - 3

 .20، ص 2017/2018عام اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع غرداية، 
الأنظمة الدستورية الوضعية  –حقيقة النظام العام والآداب ومشروعيته في الفقه الإسلامية مسعود عز الدين،  - 4

 .27، ص 03، العدد 03، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، قارنة()دراسة م
 –ى، دار الإحياء والتراث العربي، بيروت الأول، الطبعة الموجز في نظرية الالتزاماتعبد الرزاق أحمد السنهوري،  - 5

 .145لبنان، د. س، ص 
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طبيعتها على التحديد، : "فكرة تستعصي أنهوعرفه الأستاذ إدريس العلوي العبدلاوي ب -
ويمكن أن يقال في شيء من التعميم والتقريب أن النظام العام هو كل ما يمس كيان الدولة 
أو يتعلق بمصلحة عامة وأساسية من مصالحها، وسواء في ذلك أكانت هذه المصلحة 

 .1سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"
التي  الأساسيةجموع المصالح معربي بلحاج أن النظام العام هو "ويرى الأستاذ ال -

يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فقواعد النظام العام 
سير المصالح في الدولة وضمان الثقة وحسن الآداب  تأمينهي مجموعة النظم التي يراد بها 

فيما بينهم بحيث لا يجوز لهؤلاء استبعادها في علاقاتهم أو الاتفاق على  الأفرادفي علاقات 
زمن  إلىدولة ومن زمن  إلى، وفكرة المصلحة العامة في وصورها تختلف من دولة عكسها

في الدولة ذاتها، ويترتب على ذلك أن فكرة النظام العام فكرة متغيرة ونسبية ومتطورة ينظر 
  .2معين" في جماعة معينة وزمن اإليه

 إلىينصرف مفهومه "ويرى الدكتور نواف كنعان أن النظام العام بمعناه الواسع  -
 -سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية –الأسس والعقائد التي يقوم عليها المجتمع 

 .3"السائدة في الدولة، وهذه الأفكار كلها قابلة للتطور بحسب ظروف الزمان والمكان
: "المحافظة على أنهعلى  الإداري ويعرف النظام العام باعتباره هدف وحيد للضبط  -

العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، بطريقة وقائية عن طريق  منالأ
 .4القضاء على كل المخاطر التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام العام"

 
 

                                                             
، المنصة القانونية، كلية الحقوق السويسي، مفهوم النظام العام وتطبيقاته في التشريع المغربيعبد الرحمن الباقوري،  - 1

 .04الرباط، د. س، ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الأول، الجزء النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري العربي بلحاج،  - 2

 .148، ص 2001الجزائر، 
ص  –، عمان، ص 2006قافة للنشر والتوزيع، ، دار الث1، الطبعة الأولالقانون الإداري، الكتاب نواف كنعان،  - 3

276 – 277. 
، ص 2007، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري عمار عوابدي،  - 4

28. 
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 وعناصرهالفرع الثاني: خصائص النظام العام 
 ( لدراسة خصائص النظام العام، ثم التطرق لعناصره، وذلك كما يلي:أولاسنتطرق )

 : خصائص النظام العامأولا
 هذه الخصائص تتمثل فيما يلي:يتميز النظام العام جملة من الخصائص، 

 في النظام القانوني: الآمرةالنظام العام يعبر عن الحلول  – 1 
حافظة مكونه يستهدف ال إلىيرجع أساس هذه الخصيصة من خصائص النظام العام 

 .تعلقة بالنظام العامم يجوز مخالفة القواعد اللاجتمع، ولذلك مثل العليا في المالالقيم و على 
 الأفرادتظهر كقيد على حرية  الإداري ذلك أن فكرة النظام في القانون  إلىيضاف و 

 .1القانون العام تتعلق بالنظام العام أن معظم قواعدونشاطهم، و 
 النظام العام ليس من صنع المشرع: – 2

والتقاليد السائدة في المجتمع من  الأعراف إلىترجع قواعد النظام العام في مصدرها 
ى، فضلا خر أمن جهة  أحكامهجهة، والقواعد القانونية العامة التي يوجدها القضاء من خلال 

العامة يجعل هذه القواعد العرفية و  بدقة ماهية النظام العام، مماعن أن التشريع لم يحدد 
 .الإداري ، والتي تحكم النظام العام كهدف للضبط إن وجدتمكملة للقواعد القانونية 

كتوبة من الخطأ قصر النظام العام على النصوص الم أنه، فوترتيبا على ما تقدم 
نما قد تعبر عنه المبادئ التي يعتنقها و في القانون الوضعي وحده، لا يوجد  نه، لأوحدها ا 
 .2لم تتضمنها النصوص المكتوبةجتمع في لحظة معينة و الم ضمير

 فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورة: – 3
عدم  إلىالذي يؤدي  الأمر، جتمعالتي يقوم عليها الم بالأسسترتبط فكرة النظام العام 

 لا، إذ ما يعتبر من النظام العام في فترة معينة كانالمالزمان و  باختلاف اختلافهاو ثباتها 
يعتبر كذلك في  لاما يعتبر من النظام العام في بلد معين قد ى، و خر أفي فترة يعتبر كذلك 

 .3آخربلد 

                                                             
 .277نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص: دولة ومؤسسات ، دور الوالي في المحافظة على النظام العامنبيلة خرباشي،  - 2

 .18، ص 2016/2017عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 .278نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 3
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، صر عناصر النظام العام بشكل محدد، نجد أن من الصعوبة حتقدم اترتيبا على مو 
فكرة و  ر،يخضع لتطور مستم أنه لا، إمعينة ن كان صحيحا بالنسبة لفترةا  التحديد و  هذا لأن

 في نظرالي هو الذي يتكفل عند نطاق التفسير القضائي، فالقاض إلىتنتمي  النظام العام
 .1عروضة عليه بتحديد مضمون النظام العاممنازعات المال

 ثانيا: عناصر النظام العام
 إليهعناصر تقليدية، وعناصر حديثة، وهو ما سنتطرق  إلىتنقسم عناصر النظام العام 

 فيما يلي:
 العناصر التقليدية للنظام العام: – 1

والصحة العامة  العام منالأالمحافظة على تتمثل العناصر التقليدية للنظام العام في 
 والسكينة العامة.

وماله من ويقصد به "اطمئنان الجمهور على نفسه العام:  منالأالمحافظة على  –أ 
 أنهالعامة"، وعرفه البعض ب الأماكنخطر الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه في الطرق و 

 للأفرادحق الملكية  حماية"النظام العام الذي يتضمن غياب الإخطار التي تهدد الحياة و 
 .2وتدارك أخطار الحوادث"

للدولة هو المحافظة على  داريةالإالعام حسب الوظيفة  منالأوعليه، فإن مفهوم 
بطريقة وقائية وقبل  الأفرادالسلامة العامة بالعمل على درء ومنع المخاطر التي تهدد 

 .3وقوعها
ويقصد بها "المحافظة على صحة المواطنين  المحافظة على الصحة العامة: –ب 
المعدية  الأمراضبأنواعها وبالذات  الأمراضمن الإصابة ب الوقايةالكفيلة ب الإجراءاتباتخاذ 

ية الصحة العامة في أهمها ومكافحة آثارها إذا وقع بعضها"، ولقد برزت انتشار ومنع  الأوبئةو 
، كما أن التطور الأمراض انتشارالعصر الحالي نتيجة لازدياد أعداد السكان وسهولة 

                                                             
 .19نبيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 1
 .07- 06ص  –هيثم سليمان حامد عرشو، مرجع سابق، ص  - 2
، العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، مجلة المنتدى القانوني، النظام العامسيغة، رياض دنش، فيصل ن - 3

 .172جامعة محمد خيضر، بسكرة، د. ت، ص 



 النظام القانوني العام الإداري الصحي                                        الفصل الأول

 
13 

 

ظهور أمراض لم تكن معروفة من قبل لذا نجد المشرع يخول لهيئات  إلى أدىالصناعي 
 .1الصارمة للحفاظ على سلامة الصحة العامة الإجراءاتاتخاد  الإداري الضبط 

وهي العنصر الثالث من العناصر التقليدية المحافظة على السكينة العامة:  –ج 
الكفيلة بالمحافظة على الهدوء العام ومنع مظاهر  الإجراءاتللنظام العام، ويقصد بها "اتخاذ 

وهذا ، 2التي تتجاوز الحد المألوف الذي تفرضه الحياة داخل المجتمع" المضايقاتالإزعاج و 
على عاتقها واجب القضاء على جميع  الإداري لا يتحقق إلا بأن تأخذ سلطات الضبط 

لصوت وتنظيم استخدامها مصادر الضوضاء والإزعاج، عن طريق منع استعمال مكبرات ا
ضا القضاء على المشاجرات أيبإذن خاص وفي أوقات محددة لمنع الازعاج، كما تضمن 

والاضطرابات في الطرق والساحات العامة، كل هذا في سبيل الحفاظ على راحة وسكينة 
  . 3الأفراد

 العناصر الحديثة للنظام العام: – 2
 تتمثل العناصر الحديثة للنظام العام في:

التي  الأخلاقيةالمبادئ يقصد بذلك القيم و  المحافظة على الأخلاق والآداب العامة: –أ 
العامة _ في  الآدابتدخل بها، و الالتزام اس في مجتمع معين على احترامها و ضع النتو 

 الإداري يتدخل الضبط  فلا ا،تعارف عليهالم الإداري حدود معينة _ ضمن أهداف الضبط 
عليها أو  من القيم التي يؤدي الاعتداء الأدنىالحد  حمايةل إلاالعامة  الآدابفي مجال 
 .4بالنظام العام الإخلال إلىمخالفتها 
 الأغراضيعتبر هذا الغرض من  جمال الرونق والرواء )النظام العام الجمالي(: –ب 

 الإداري التي تتولى سلطات الضبط و العناصر التقليدية السالفة  إلىالحديثة المضافة 
على رأسه مجلس الدولة الفرنسي و  الإداري ، وقد كان القضاء عليها وصيانتها المحافظة

                                                             
السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية )دراسة مقارنة( في القانون مهند قاسم زغير،  - 1

 .69، ص 2014، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، والشريعة الإسلاميةالوضعي 
 .70، ص المرجع نفسه - 2
 .174فيصل نسيغة، رياض دنش، مرجع سابق، ص  - 3
 .22نبيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 4
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 الأصيلللحريات بوصفها المجال  حماية الأغراضحريصا على عدم خروج عن حدود هذه 
 .1الإداري لتدخل سلطات الضبط 

الحفاظ  إلىالذي يهدف النظام العام  أنهيمكن تعريف النظام العام الجمالي للبيئة بو   
التنسيق في المدن أو حافظة على الجمال والتنظيم و العامة والم الأماكن رونقعلى جمال و 

  .الشوارعو  الأحياءفي 
العامة في نطاق مفهوم  الأماكننجد أن بعض الفقهاء لم يترددوا في وضع جماليات و 

على عكس ما تقدم ذهب ، و صيانته الإداري النظام العام الذي يجب على سلطات الضبط 
ينبغي أن تؤخذ  الرواء لاحافظة على جمال الرونق و ملة الأمسأن  إلىمن الفقه  آخرجانب 

حد عناصر أقت بصورة ما مع لاإذا ت لاإ الإداري بعين الاعتبار أو لتبرير سلطات الضبط 
الجمالي يرها محافظة على الشكل ، ومثال ذلك إلزام مالك ارض بتسو النظام العام التقليدية

فتزيد نسبة التلوث بما  ،ة عليها من أن تثيرها الرياحتراكممتربة الالأفي نفس الوقت منع و 
 .2يضر الصحة العامة

بعد عجز قواعد النظام العام التقليدية عن تحقيق العدالة النظام العام الاقتصادي:  –ج 
عصرنا الحديث مضطرة التعاقدية بعد أن تم اعتباره قيدا لها، وبعد أن أصبحت الدولة في 

ة أن تتدخل في أوجه النشاط الاقتصادي من أجل الاجتماعيتحت الظروف الاقتصادية و 
، فقد ترتب على ذلك فرض مجموعة من القيود على حرية للأفرادتحقيق الصالح العام 

التجارة والصناعة، وذلك بسبب الدور التوجيهي الذي أصبحت تقوم به الدولة للحياة 
 إلىالحفاظ على المصالح العامة بشكل محض،  غايتهفانتقلنا من نظام عام  الاقتصادية،

 .3المصالح الخاصة حمايةمفهوم جديد هدفه تحقيق توازن اقتصادي ل

                                                             
 .175فيصل نسيغة، رياض دنش، مرجع سابق، ص  - 1
 .22مرجع سابق، ص  نبيلة خرباشي، - 2
 .05عبد الرحمن الباقوري، مرجع سابق، ص  - 3
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 المشابهة له نظمةعن غيره من الأ  الإداري المطلب الثاني: تمييز النظام العام 
عن النظام العام المدني )الفرع  الإداري تمييز النظام العام  طلبسنتناول في هذا الم

تمييزه عن النظام العام الجنائي )الفرع الثاني(، ثم تمييزه عن النظام  إلى(، ثم نتطرق الأول
 العام الدستوري )الفرع الثالث(.

 عن النظام العام المدني الإداري : تمييز النظام العام الأولالفرع 
الغرض القانوني الذي يتم بموجبه اتخاذ تدابير الضبط  الإداري النظام العام  يعد
الشرعية ما دامت لم  إطار، التي قد تمس ببعض الحريات، وتبقى رغم ذلك في الإداري 

دوباج العام في القانون المدني فيرى الفقيه  أما النظام، 1،تخرج عن مقصد حفظ النظام العام
Depage للدولة أو  الأساسيةصف بالنظام العام هو المتعلق بالمصالح أن القانون المت

التي يقوم  الأساسيةالقانون المدني الأسس القانونية  إطارالمجموعة، والذي يحدد ضمن 
النظام  فكرة الجزائري  أورد المشرعوقد  عليها النظام الاقتصادي والأخلاقي في مجتمع معين،

كقيد على صحة بعض الالتزامات بوجه عام والعقود بصفة خاصة، دون أن  العام المدني
يحدد المقصود به، وهو بهذا قد ترك المجال للفقه والقضاء الجزائريين لتحديد وتعريف النظام 
العام، هذين الأخيرين تأثرا كثيرا بما استقر عليه الفقه الفرنسي، وكذا بعض الفقه المصري، 

 .2هم للنظام العام عن التعريفات التي ذكرها هذين الفقهينبحيث لم تخرج تعريفات
 عن النظام العام الجنائي الإداري الفرع الثاني: تمييز النظام العام 

النظام العام يعد واقعة مناهضة للفوضى تستخدم  أنه موريس هوريويرى العميد 
 أيلوصف وضع سلمي هادئ، ومن ثم يكون واجب سلطة الضبط التدخل من أجل تدارك 

إخلال بالنظام العام أو بوقفه إن كان قد وقع، مما يعني قصر مفهومه على النظام العام 
في  الإداري يساعد القاضي  العام والصحة العامة والسكينة العامة، وهو ما منالأ أيالمادي 

 .3تخصيص الأهداف مبدأبناء على  الإداري ط مراقبته لأعمال الضب
                                                             

  .195، ص مرجع سابق، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري مريم بن عباس،  - 1
القانون ، أطروحة دكتوراه في فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعدة عليان،  - 2

 .30 - 28ص  –، ص 2015/2016الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
أثر حفظ النظام العام على ممارسات الحريات العامة )دراسة مقارنة( بين الشريعة الإسلامية والقانون ، بوزيانعليان  - 3

الإسلامية، تخصص: الشريعة والقانون، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، ، أطروحة دكتوراه في العلوم الجزائري 
 .15، ص 2007 – 2006جامعة وهران، 
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مخالفـة القواعـد الجنائيـة باتفاقـات  لا يجوز أنهف في القانون الجنائيفي النظام العام أما 
العـام، فيعـد بـاطلا الاتفـاق علــى ارتكـاب جريمـة  خاصـة لأن هـذه القـوانين تعتـبر مـن النظـام

ضـا الاتفـاق الـذي يلتـزم بمقتضـاه شـخص بـأن يتحمـل أيلقـاء مبلـغ مـن المـال، ويعـد بـاطلا 
الاتفاق الذي يلتزم بمقتضـاه مسؤولية جنائية و مـا قـد عسـى أن يتعـرض لـه مـن  آخرعـن 

لا يجوز بمقتضى ، و آخرجنائيا على شخص ـا به لـتي يحكـمشـخص مـا بـأن يـدفع الغرامـات ا
القـانون، كـأن يتفـق الـدائن والمـدين علـى  يخاص أن تخلق جريمة ليسـت موجـودة ف اتفاق

يكون إلا في عقود معينة على سبيل  اعتبـار عـدم وفـاء المـدين بدينـه تبديـدا، فالتبديـد لا
 .1الحصر

 عن النظام العام الدستوري  الإداري الفرع الثالث: تمييز النظام العام 
 منالأ، وهو المحافظة على الإداري هدف عام للضبط  أنهب الإداري يتميز النظام العام 

العام والصحة العامة والسكينة العامة في المجتمع، وهي تتحدد بمجموعة من القواعد 
  .2التي تسود هذا المجتمعوالأسس العرفية، الدينية والأخلاقية 

في بعض القواعد  آخرأما النظام العام الدستوري فهو تلك الفكرة التي تتجسد بشكل أو ب
وبالحقوق والحريات الدستورية ولا سيما القواعد التي تتعلق بالنظام السياسي السائد في الدولة 

 .الأساسية
القوة الكبرى، لذا وجب على وبما أن القواعد الدستورية تخاطب الحكام القابضين على 

المساس بها  أنههؤلاء الحكام الامتثال لهذه القواعد الدستورية وعدم الإقدام على كل ما من ش
ية إذا ما همالأ غايةأو مخالفتها، على اعتبار أن هذه القواعد تعبر عن أفكار وقيم في 

رع عند وضعه للوثيقة ، الأمر الذي دفع المشالأخرى قورنت بما جاء في القواعد الدستورية 
النص على عدم إمكانية تعديل النصوص الدستورية المنطوية على هذه  إلىالدستورية 

                                                             
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةبلقاسم دايم،  - 1

 .19 – 18ص  –، ص 2004 -2003جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .23محمد سويلم، مرجع سابق، ص  - 2
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الأفكار والقيم، وبذلك فإن فكرة النظام العام الدستوري تشكل قيدا على سلطان الحكام 
 .1الدستور ومبادئه حكاموحريتهم في ممارسة نشاطهم المتمثل في ممارسة سلطة التعديل لأ

                                                             
 Journal، فكرة النظام العام الدستوري ودور القاضي الدستوري في حمايتها )دراسة تحليلية(سه ردار مه لا عزيز،  - 1

of University of Raparin ص  2020جامعة رابة رين، رانيه، كردستان، العراق، جانفي ،  01، العدد 07، المجلد ،
 .184 – 183ص  –
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 19في ظل جائحة كوفيد  الإداري التكريس القانوني للنظام العام المبحث الثاني: 
للموارد  ، حيث كان يخضعمنتظمة تطورات غير في الجزائرشهد النظام الصحي 

 .المالية المتاحة أكثر مما يخضع لسياسة صحية حقيقية
ن و  لمفروض على ا الضغط إلى، إضافة الديموغرافية والوبائية التحولات امنتز ا 

تغييرات  يفرض الحقوق السلطات العامة في صورة مطالب اجتماعية للظفر بالمزيد من 
تعقيدا  الأكثرهيكلية في السياسة الصحية لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الصحية 

  .1تكلفة الأكثرو 
(، الأولدسترة النظام العام الصحي )المطلب سة وعليه، سنتطرق في هذا المبحث لدرا

 19الشرعية القانونية للنظام العام الصحي وتطبيقه في حالة كوفيد  إلىومن ثم التطرق 
 )المطلب الثاني(.

 : دسترة النظام العام الصحيالأولالمطلب 
المكرسة  الأساسيةالصحية من أبرز الحقوق  الرعايةيعدّ الحق في الصحة أو حق 

أو الوطني، ويتجسد هذا الحق  الإقليميدستورا، قانونا وتنظيما، سواء على الصعيد الدولي، 
المنتجات  في جملة من الخدمات، على رأسها إقامة هياكل صحية وتوفير الأدوية ومختلف

 .2الصحة العمومية سواء بشكل قبلي وقائي أو بعدي علاجي حمايةالطبية والصحية، و 
من خلاله التعرف على  يتمالذي  طارالإأما النظام العام الصحي فيتمثل في 

 جادأيهذه الخدمات من خلال  توفيروالعمل على  الصحيةالسكان من الخدمات  احتجاجات
المحافظة على صحة  إلى النهايةتؤدي في  صحيحةعلى أسس  دارتهاوا   اللازمةالموارد 
 وبطريقةشاملة ومتكاملة للسكان بتكلفة معقولة  بطريقةهذه الخدمة  تقويمو . تعزيزهاو المواطن 

 .3سرةيم

                                                             
، المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية 2، ملتقيات دولية : الرهانات والآفاقالجزائرالنظام الصحي في فريد شاوي،  - 1

 . 2015الجزائر، ، الشاملة
المجلة ، حماية الصحة العمومية بين مقتضيات حفظ النظام العام وتكريس حق الرعاية الصحيةمريم بن عباس،  - 2

،  مخبر القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01، العدد 08، المجلد نظرة على القانون الاجتماعي
 .171، ص 2018، 2وهران 

، العدد الخامس مجلة العلوم الإنسانية، دراسة وصفية تحليلية لأداء النظام الصحي في الجزائرعدمان مريزق،  - 3
 .47، ص 2012عة محمد خيضر، بسكرة، ماي والعشرون، جام
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، سنتطرق في هذا المطلب لدراسة دسترة النظام العام الصحي من خلال التطرق وعليه
القوانين الوطنية، الدساتير و ، و والمواثيق الدولية ميثاق منظمة الصحة العالميةلهذا النظام في 

 :الآتيوذلك على النحو 
 المواثيق الدولية النظام العام الصحي في: الأولالفرع 

 معاييرو  سنتناول في هذا الفرع دراسة النظام العام الصحي من خلال التطرق لتعريفه
 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانحسب (، ثم أولاتقييمه حسب منظمة الصحة العالمية )

حسب الميثاق  ثم ،)ثانيا( ة والثقافيةالاجتماعيالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و 
ومنظمة التعاون  الإنسانوالشعوب والميثاق العربي لحقوق  الإنسانالإفريقي لحقوق 

 .)ثالثا( الإسلامي
 حسب منظمة الصحة العالمية تقييمه معاييرو  : النظام الصحيأولا

النظام  تاريمو، عرف 1991سنة  OMS ةه منظمة الصحة العالميأصدرتفي منشور 
في الصحة في البيت والمؤسسة  تساهم: "العناصر المعقدة والمتداخلة التي أنهالصحي على 

التعليمية ومكان العمل والمجتمع المحلي، وفي البيئة المادية والنفسية والصحة والقطاعات 
 .1ذات العلاقة"

: أنهعلى  ، حيث عرفتهلنظام الصحيل آخرتعريفا منظمة ال اعتمدت 2007وفي سنة 
تحسين الصحة. ويحتاج ذلك  إلىمية أساسًا ار المنظمات والمؤسسات والموارد المجموع "

 مدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهاتموظفين وأموال ومعلومات وا إلىالنظام 
القائمة بأسعار منصفة  الاحتياجاتي بد لذلك النظام من توفير خدمات تلبّ  لاو  عامة،

والنظام الصحي الجيد هو ذلك  ،ئقلامعاملة الناس على نحو  إلى، هوالسعي، في الوقت ذات
ى فيما الأولوتقع المسؤولية  الذي يسهم في تحسين حياة الناس بشكل ملموس يوماً بعد يوم

ف الجيد يخص الأداء الإجمالي للنظام الصحي الوطني على عاتق الحكومة، غير أن الإشرا
 .2"على مستوى المناطق والبلديات والمؤسسات الصحية يعد كذلك من الأمور الحاسمة

                                                             
مجلة المقريزي للدراسات ، 2025آليات وتنظيم استراتيجية النظام الصحي بالجزائر واقع وآفاق نجية ضحاك،  - 1

 .188، ص 2019، ديسمبر 03، العدد 03، المجلد الاقتصادية والمالية
أطلع عليه يوم: ، /https://www.who.int/features/qa/28/arما هو النظام الصحي؟، منظمة الصحة العالمية،  - 2

 صباحا. 09:20، على الساعة: 23/05/2021

https://www.who.int/features/qa/28/ar/
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التالية لتقييم أداء النظم الصحية والمتمثلة  معاييرال الصحة العالمية منظمةددت ح وقد
 :1أساسا في
واقع  وجيزةتعكس هذه المؤشرات بصفة  المرض: معدل الحياة والوفيات وعبء – 1

الأطفال واتجاهاتها وهي مهمة بشكل  وفيات لمستوياتالصحة لعموم السكان خاصة بالنسبة 
 .العموميةخاص لفهم الصحة 

: ويمثل عدد الحالات المرضية محددة أسبابالوفيات والمراضعة الناجمة عن  – 2
 في مجموعة سكانية معينة.

الدقة في تحديد  تواجه العديد من البلدان تحديات في  قاة:تالمعدية المن الأمراض – 3
البنى  إلىالمعدية وتشخيصها وتبليغها وذلك بسبب بعد المجتمعات والافتقار  الأمراض
 التحتية.
يعبر هذا المؤشر عن مدى حصول المحتاجين على  التغطية بالخدمات الصحية: – 4

 أثناءالحاذقة للنساء  الرعايةالتدابير الصحية المهمة بالفعل، وتشمل هذه التدابير توفير 
من أمراض الطفولة المعدية  للوقاية، والتمنيع الإنجابيةالحمل والوالدة، خدمات الصحة 

 .الشائعة
المؤشرات المتعلقة بعوامل خطر معينة يعرض هذا المعيار عوامل الخطر:  – 5

 مرتبطة بزيادة معدلات الوفيات والمراضة.
وهو عامل مهم من عوامل التنبؤ بصحة الوليد،  انخفاض الوزن عند الميلاد: – 6
)خاصة حين تتم الولادات خارج المرافق الصحية( لا يوزن  الأماكنفي كثير من  أنهغير 

 العديد من الرضع عند ميلادهم.
البنى التحتية المتوفرة في البلد وكثافة  أهميتناول هذا المعيار الصحية:  نظمةالأ  – 7

 القوى العاملة الصحية.
يعرض هذا القسم من قبل الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الانفاق الصحي:  – 8

 والمواطنين من جيوبهم. الاجتماعيالخارجي والضمان 

                                                             
بوابة المحفل العلمي الدولي  ، -دراسة تحليلية –واقع أداء النظام الصحي في الجزائر إيمان بن زيان، ريمة اوشن،  - 1
 .05 – 04، ص 2021حزيران  19 – 15، لثامنا
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يعرض هذا المعيار ثلاثة مؤشرات صحية حالات الغبن في المجال الصحي:  – 9
تتمثل في نسبة الولادات تحت مختصين صحيين، والتغطية التمنيعية للأطفال في سن 

 السنة، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، وثروة الأسرة ومستوى تعليم الأم.
هذا المعيار يتمثل في ة والاقتصادية: الاجتماعيالاحصاءات الديموغرافية و  – 10

 ة والاقتصادية التي هي من المحددات الرئيسية للصحة.الاجتماعيوامل الديموغرافية و الع
على أن التمتع بأعلى مستوى من  الصحة العالميةأكد ميثاق منظمة قد وعليه، ف

لكل إنسان، ويشمل الحق في الصحة  الأساسيةالصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق 
الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت  الرعايةالحصول على 

المناسب، ويعني الحق في الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل 
، وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الإمكانفرد أن يكون موفور الصحة بقدر 

المغذية، وقد تم  الأطعمةة والإسكان الملائم و الصحية وظروف العمل الصحية والمأمون
والدساتير في  الإقليميةو الدولية  الإنسانعلى الحق في الصحة في معاهدات حقوق  التأكيد

 .1جميع أنحاء العالم
العهد الدولي و  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان ثانيا: النظام العام الصحي حسب

 .والثقافية ةالاجتماعيالخاص بالحقوق الاقتصادية و 
( على أن " لكل شخص حق 25/1في مادته ) الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاننص 

في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل 
 .2ة الضرورية"الاجتماعيالطبية وصعيد الخدمات  العنايةوالملبس والمسكن و 

في المادة فقد نص ة والثقافية الاجتماعيالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و  أما
حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى الدول الأطراف ملزمة بضمان  ( منه على أن12)

 تأمينالتدابير التي يتعين عليها اتخاذها لوتشمل ، من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
على العمل لخفض معدل موتى المواليد  اللازمةالممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير 

نمو الطفل نموا صحيا، وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية  تأمينومعدل وفيات الرضع و 

                                                             
room/fact-https://www.who.int/ar/news-، الحق في الصحةمنظمة الصحة العالمية،  - 1

health-and-rights-sheets/detail/human   :15:30، على الساعة: 25/05/2021أطلع عليه يوم. 
 ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.25يراجع في ذلك نص المادة ) - 2

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
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وعلاجها  الأخرى  الأمراضالوبائية والمتوطنة والمهنية و  الأمراضمن  الوقايةوالصناعية، و 
الطبية للجميع في حالة  العنايةالخدمات و  تأمينا أنهالظروف التي من شوتهيئة ومكافحتها، 

 . 1المرض"
العهد و  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن خلال نص المادتين السابقتين من ويتضح 

لنظام العام المكانة الدولية ل ة والثقافيةالاجتماعيالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و 
والرفاهية  من الصحة الجسمية والعقليةفالتمتع بأعلى مستوى الصحية  الرعايةأو  الصحي

من خلال تحسين  اللازمةالممارسة الكاملة لهذا الحق واتخاذ التدابير  تأمينو  ةالاجتماعي
هو حق  الوبائية والمتوطنة وعلاجها ومكافحتها الأمراضمن  الوقايةالجوانب الصحية و 

 .مكفول كل إنسان
والشعوب  الإنسانالميثاق الإفريقي لحقوق ثالثا: النظام العام الصحي حسب 

 .ومنظمة التعاون الإسلامي الإنسانوالميثاق العربي لحقوق 
: "لكل أنهعلى  ( منه16في المادة ) والشعوب الإنساننص الميثاق الإفريقي لحقوق 

. وتتعهد اإليهول شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوص
صحة شعوبها وضمان  حمايةل اللازمةالدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير 

 .2الطبية في حالة المرض" العنايةحصولها على 
العربية لجامعة  الإنسانالصادر عن لجنة حقوق  الإنسانأما الميثاق العربي لحقوق 

على أن: " تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في ( 39/1في مادته )الدول العربية فقد نص 
المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول 

دون  الأمراض، وعلى مرافق علاج الأساسيةالصحية  الرعايةالمواطن مجانا على خدمات 
 .3"نوع من أنواع التمييز أي

                                                             
، المعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( من 12يراجع في ذلك المادة ) - 1

 16(، المؤرخ في 21-)د  2200والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية الهامة للأمم المتحدة، 
 .27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/ يناير  03، تاريخ بدء النفاذ: 1966/ ديسمبر الأولكانون 

، نيروبي 18قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  ، المجاز منالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - 2
 .1981كينيا، يونيو  –
، دورة 270، الموافق عليه من قبل جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالقرار رقم الميثاق العربي لحقوق الإنسان - 3

 ق الإنسان، جامعة الدول العربية.، ديوان المظالم، الهيئة المستقلة لحقو 23/05/2004(، بتاريخ 16عادية )
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المادة على أن تشمل الخطوات التي تتخذها الدول كما ذكر في الفقرة الثانية من نفس 
المراكز التي  إلىية وضمان مجانية وسهولة الوصول الأولالصحية  الرعايةتطوير  الأطراف

تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي، والعمل على 
نشر الوعي  إلى بالإضافةوقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات،  الأمراضمكافحة 

 .1والتثقيف الصحي
اللجنة  إنشاء( من اتفاقية 04أما عن منظمة التعاون الإسلامي فقد أوردت في المادة )
والتخفيف من آلامه  الإنسانالإسلامية للهلال الدولي على أن: "تعمل اللجنة على نجدة 

بسبب الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات 
ية كلما دعت الضرورة الإنسانوالمنظمات الدولية والأهلية التي تعمل في مجال الخدمة 

  .2لذلك"
أن  والشعوب الإنسان( من الميثاق الإفريقي لحقوق 16يتضح من خلال نص المادة )

بالنص الحرفي، بل  الصحية الرعايةحق هذا الميثاق لم ينص على النظام العام الصحي أو 
التي لا يمكن إنكارها وعلى  الإنسانالصحية هي حق من حقوق  الرعايةأن معنى بكرسها 

الدولة أن تضمنها، والحق في الحصول على أفضل صحة ممكنة من خلال تمكين الجميع 
التي تتيح لهم التمتع بأفضل حالة ممكنة من جهة، وبالمقابل لا  الرعاية إلىمن الوصول 

 ين.خر يمكن لأحد أن يضر بصحة الآ
فقد ركز على عدة نقاط منها: الصحة  الإنسانيلاحظ على الميثاق العربي لحقوق و 

ما المساواة ومجانية الاستفادة منها، أالصحية، و  الرعايةبنوعيها الجسمية والعقلية، ومؤسسات 
بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي فعلى الرغم من قلة النصوص القانونية الصادرة عنها 

اتفاقية ( من 04يلاحظ من خلال المادة ) أنهالصحية، إلا  للرعايةوعدم تكريسها الصريح 

                                                             
 ( من نفس الميثاق.39النقاط )أ( و)ب( و)ج( من الفقرة الثانية من المادة ) - 1
ه الموافق لـ  1402ذي القعدة  07، الصادرة بتاريخ اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي( من 04المادة ) - 2

 7-3ول الاسلامية في دورته الثالثة عشر بمدينة )نيامي( بالنيجر بتاريخ مؤتمر وزراء خارجية الدم،  1982أغسطس  26
 بوابة الميزان القانونية القطرية،  م،1982أغسطس  26 -22هـ الموافق 1402ذي القعدة 

 https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1480&language=ar   :أطلع عليه يوم 
  زوالا.  12:00، على الساعة: 27/05/2021

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1480&language=ar
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اللجنة الإسلامية للهلال الدولي أن المنظمة تسعى لتقديم الخدمات الصحية في  إنشاء
 .1الحالات الاستثنائية

 الرعاية النظام العام الصحي من خلال دسترةالتي  أبرز المواثيق الدولية هذا منكان 
، ويبرز تعدد نصوص التكريس مع اختلاف مستوياتها مكانة حق التمتع بالصحة الصحية
أما بالنسبة لمكانة النظام الصحي في القوانين ، الإقليميةفي المواثيق الدولية و قانونا 

  .الآتيفي الفرع  اإليهوالدساتير الوطنية فسنتطرق 

 الجزائرية والقوانين الفرع الثاني: النظام العام الصحي في الدساتير
يومنا  إلىمرت سياسة إصلاح المنظومة الصحية بالجزائر بعدة مراحل منذ الاستقلال 

هذا، كانعكاس للظروف التي سادت في كل مرحلة على حدا، إلا أن الهدف الرئيسي يتمثل 
 .2ما يملكه الفرد أهمباعتبار الصحة هي  الخدمات الصحيةفي تطوير نوعية 

 ر الجزائرية خلال مرحلة الأحادية.النظام العام الصحي في الدساتي: أولا
من  الإنسانيجد اهتمام المشرع بحقوق  1963إن المتفحص للدستور الجزائري لسنة 

" وقد حاول المشرع جمع تلك الأساسيةخلال دمجها في القسم الثاني تحت عنوان "الحقوق 
، ومن الحقوق التي كفلها المشرع 3(22المادة ) إلى( 12، من المادة )( مادة11الحقوق في )

 .1963( من دستور 16الحياة اللائقة، وقد نص على ذلك في المادة )الجزائري نجد حق 
التي كرسها المشرع الجزائري في القسم الثاني أن  الإنسانوالملاحظ من مواد حقوق 

الصحية، على الرغم  الرعايةنص صراحة على حق الصحة وحق تلم  أنه المشرع الجزائري 
بسبب النقص  ة صحية متردية ومتدهورةتعاني من حالالجزائر كانت في هذه المرحلة  من

، حيث لتسيير المؤسسات الصحية داريةالإالفادح في الكوادر الصحية ونقص الكوادر الفنية و 

                                                             
المجلة ، حماية الصحة العمومية بين مقتضيات حفظ النظام العام وتكريس حق الرعاية الصحيةمريم بن عباس،  - 1

، مخبر القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01، العدد 08، المجلد نظرة على القانون الاجتماعي
 .179 – 178،  ص 2018محمد بن أحمد بلقايد، وهران، الجزائر، 

واقع الخدمات الصحية في مؤسسات الصحة العمومية وأثرها في تلبية أحمد بودور زمعلاش واري، أمال بوراجة،  - 2
، العام 54، العدد مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ميدانية في مدينة وهران، الجزائر(حاجات السكان )دراسة 

 .52، ص 2019السادس، يونيو 
، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة وهران، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسانشباب برزوق،  - 3

 .132، ص 2011/2012
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وهران، و كان النظام الصحي الموجود متمركزا أساسا في كبريات المدن، كالجزائر، 
وعيادات تشرف  قسنطينة، ويتمثل خاصة في الطب العمومي الذي يتم داخل المستشفياتو 

  .1عليها البلديات وتقدم المساعدات الطبية المجانية ومراكز الطب النفسي المدرسي
 الأولالفصل الرابع من الباب  ( من67مادته ) في نصفقد  1976أما دستور سنة 

والمواطن" على حق المواطنين في  الإنسانوحقوق  الأساسيةمنه تحت عنوان "الحريات 
العامة والمجانية وتوسيع مجال الصحية، وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية  الرعاية

ترقية التربية البدنية  إلى بالإضافةالطب الوقائي والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل، 
 .2والرياضية ووسائل الترفيه

 ر الجزائرية خلال مرحلة التعددية.النظام العام الصحي في الدساتي ثانيا:
فيفري  23في  أصدر المشرع الجزائري  1989الأحداث التي شهدتها الجزائر سنة بعد 

هذا انتقلت الجزائر من مرحلة جزائر يتضمن التعددية الحزبية، وبدستورا جديدا لل 1989
ليحدد دخل الدولة في هذا الدستور  جاءوقد ، مرحلة التعددية الحزبية إلىالأحادية الحزبية 

( من الفصل الرابع منه 51المعدية، كما كرس في المادة ) الأمراضومكافحة  الوقايةمجال 
  .3الصحية الرعايةحق المواطنين في الذي كان بعنوان "الحقوق والحريات" 

بإصلاح القطاع الصحي وتطور السياسات  1989وبصفة عامة تميزت مرحلة دستور 
ع نسب الوفيات، وعرفت الصحية والمنظومة الصحية، وارتفاع معدل الأمل في الحياة وتراج

 .4بعثات العلاج في خارج الوطن تزايدهذه المرحلة 

                                                             
القطاع الصحي الخاص وتأثيره على السياسة الصحية العامة في الجزائر )دراسة حالة عيادة واقع حفيظة دوناس،  - 1

مذكرة ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: السياسة العامة والإدارة المحلية، كلية الرازي ببسكرة(، 
 .26، ص 2013/2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

المتضمن إصدار دستور  1976نوفمبر  22ه الموافق لـ  1396ذي القعدة  30المؤرخ في  97-76الأمر رقم  - 2
 24ه الموافق لـ  1396ذو الحجة  02 ، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، السنة الثالثة عشرة.94م، العدد  1976نوفمبر 
 .31ظة دوناس، مرجع سابق، ص حفي - 3
 – 1988دور القطاع الخاص في تدعيم السياسة الصحية في الجزائر في ظل مرحلة يوبة حجوط، سليمان فروخي،  - 4

مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص: سياسات عامة الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 2014
 .20، ص 2014/2015وزو، جامعة مولود معمري، تيزي 
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 1989على ما نص عليه دستور فقد نص بدوره  1996لسنة  ي دستور التعديل الكما 
الوبائية والمعدية  الأمراضمن  الوقايةالصحية وتكفل الدولة ب الرعايةمن حق المواطنين في 

 .1منه الأول( من الفصل الرابع من الباب 54ومكافحتها، وذلك في نص المادة )
حق  ( منه على66في نص المادة ) بدوره 2016التعديل الدستوري لسنة وأقر 

الوبائية والمعدية  الأمراضمن  الوقايةوتكفل الدولة بالصحية  الرعايةالمواطنين في 
 .2المعوزين شخاصضا سهر الدولة على توفير شروط العلاج للأأيومكافحتها، كما ضمن 

من  الأول( من الفصل 63نص في الفقرة الثانية من المادة )فقد  2020أما دستور 
والحريات العامة والواجبات" على أن:  الأساسيةالذي تحت عنوان "الحقوق  الأولالباب 

 الوقايةالمعوزين و  شخاصالأالصحية، لاسيما  الرعاية"تسهر الدولة على تمكين المواطن من 
  .3"المعدية والوبائية ومكافحتها الأمراضمن 

من خلال تطرقنا للنظام العام الصحي في الدساتير الجزائرية في مرحلتي الأحادية 
الصحية وكفلها  الرعايةس حق الحزبية والتعددية الحزبية نلاحظ أن المشرع الجزائري قد كر 

المعوزين ومكافحتها  شخاصوحرص على سهر الدولة في تقديم الخدمات الصحية للأ
 للأمراض المعدية والوبائية.

 
 
 

                                                             
 07ه الموافق لـ  1417رجب  26المؤرخ في  438 – 96( من المرسوم الرئاسي رقم 54يراجع في ذلك نص المادة ) - 1

في الجريدة  1996نوفمبر  28المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء ، 1996ديسمبر 
 08ه الموافق لـ  1417رجب  27، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ طية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا

 ، السنة الثالثة والثلاثون. 76، العدد 1996ديسمبر 
 06ه الموافق لـ  1437ى الأولجمادى  26المؤرخ في  01-16( من القانون رقم 66يراجع في ذلك نص المادة ) - 2

 07ه الموافق لـ  1437ى الأولجمادى  27، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ المتضمن التعديل الدستوري  2016مارس 
 ، السنة الثالثة والخمسون.14، العدد 2016مارس 

ى الأولجمادى  15، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 3
 .82، العدد 2020ديسمبر  30ه الموافق لـ  1442
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 المطلب الثاني: الشرعية القانونية للنظام العام الصحي 
سعت الدولة الجزائرية جاهدة لتحسين الوضعية الصحية للمواطنين من خلال توفير 

المعدية والوبائية والتكفل  الأمراضلهم والسهر على مكافحة ومواجهة  الصحية الرعاية
 ة، ويتجلى ذلك من خلال القوانين التي سنتهاالاجتماعيبصحة المواطنين مهما كانت حالتهم 

 الذي شهده العالم في العام الماضي. 19جائحة كوفيد  انتشارخاصة في ظل 
وعليه، سنتطرق في هذا المطلب لدراسة الشرعية القانونية للنظام العام الصحي من 

الشرعية القانونية  إلىوذلك من خلال التطرق خلال القوانين التي سنها المشرع الجزائري له، 
للنظام العام الصحي في قانون الصحة العامة وقانون البيئة والتنمية المستدامة )الفرع 

 والبلدية الولايةالشرعية القانونية للنظام العام الصحي في قانوني  إلىطرق (، ثم التالأول
 )الفرع الثاني(.

في قانون الصحة العامة  : الشرعية القانونية للنظام العام الصحيالأولالفرع 
 .التنمية المستدامةالبيئة و وقانون 

سواء في التشريع  الإداري عد المشرع الجزائري الصحة العامة إحدى أهداف الضبط 
 الأساسيةالصحية، أو عندما عدها في الحقوق  الرعايةالأساسي خاصة عندما تكلم عن 

في مجال الصحة العامة من خلال العديد من  الإدارةللمواطن، وقد حدد المهام المنوطة ب
امة قانون البيئة والتنمية المستدو (، أولا) العامة قانون الصحة، خاصة فيما تعلق ب1القوانين
 والبلدية )ثالثا(. الولايةي قانونو )ثانيا(، 
 .: النظام العام الصحي في قانون الصحة العامةأولا

المتعلق  11 – 18القانون رقم  ( من08نص في المادة ) على الاطلاعمن خلال 
وتعبئة  الأعمالتنفيذ كل  إلى" تهدف البرامج الصحية  أنهعلى نصت  اأنهبالصحة، نجد 

قاف أيا ضمان خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين من أجل تفادي أو أنهالوسائل التي من ش
 .2المعينة" الأمراضمرض أو مجموعة من 

                                                             
(، 19دور القضاء الإداري في حماية النظام العام الصحي في ظل جائحة كورونا المستجد )كوفيد أحلام حراش،  - 1

 .1144، ص 2021، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، أفريل 01، العدد 12، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية
، الجريدة المتعلق بالصحة، 2018يوليو  02ه الموافق لـ  1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18القانون رقم  - 2

 .46، العدد 2018يوليو  29ه الموافق لـ  1439ذو القعدة  16الرسمية، الصادرة بتاريخ 
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 حمايةنفس القانون نجدها تنص على أن ( من 34(، )30(، )29وباستقراء المواد )
ة والبيئية الرامية للحد من  الاجتماعيالصحة تتمثل في التدابير الصحية والاقتصادية و 

التقليص  إلىالرامية  الأعمالالتي يقصد بها كل  الوقاية إلى بالإضافةالأخطار الصحية، 
 أو تفاديها. الأمراضمن محددات 

وبالتالي يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد تجاوز المفهوم التقليدي للصحة العامة 
مفهوم أوسع يمكن  إلى، وهو ما يقودنا الوقايةأكثر من ذلك وهو  إلى، حمايةالمتجسد في ال

التدابير الموجهة لمحاربة  إلى بالإضافةأن نطلق عليه النظام العام الصحي، فهو يشمل 
، والتصدي لهذه العوامل والسلوكيات الصحية الإنسانالتهديدات المادية والخارجية لصحة 

والمكافحة  الوقايةمن خلال إخضاعهم لتدابير  ويتم ذلك المحددة مصدر التهديد الصحي
    .1المناسبة

  في قانون البيئة والتنمية المستدامة الصحي ثانيا: النظام العام
كافة الدول بما  إليهالبيئة وترقية التنمية المستدامة هدف حضاري تسعى  حمايةتعتبر 

ويتعلق الأمر بالقانون رقم البيئة  حمايةفيها الجزائر التي شرعت في إصدار أول قانون ل
، جعلها تصدر إلا أن التدهور الذي شهدته الجزائر في هذا المجال ،المتعلق بالبيئة 83-03

التنمية المستدامة، الذي يعتبر نقطة  إطارالبيئة في  حمايةالمتعلق ب 10-03القانون رقم 
، وعلى الرغم من ذلك ظلت الجزائر تعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل إيجابيةتحول 

 إلىالتي حالت دون تفعيل خطط وبرامج التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي دفع بالجزائر 
نوعين،  إلىتنقسم ، هذه الآليات مواجهة حالات التدهور الماسة بالبيئةبوضع آليات قانونية ل
قانونية وقائية للبيئة وتتمثل في نظام التراخيص، وآليات  حمايةضمن تآليات قانونية قبلية 

    .2الردعية الكفيلة في تحقيق التنمية المستدامة أيقانونية بعدية 
دراسة التأثير أو لموجز  ،10-03من القانون رقم  15لمشرع في المادة وقد أقر ا

الفنية  الأعمالالثابتة والمصانع و التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت 
وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا  الأعمال، وكل الأخرى 

                                                             
 .1144 -1145ص  –أحلام حراش، مرجع سابق، ص  - 1
، مذكرة ماستر في آليات التنمية المستدامة في القانون الجزائري لحماية البيئةتقييم مريم زايشي، سوسن يحيو،  - 2

القانون العام، تخصص: قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن 
 .03، ص 2015/2016ميرة، بجاية، 
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، لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط 1الإنسانوعلى صحة  أو لاحقا على البيئة
اعتبر و  ة،ونوعية المعيش إطارية وكذلك على كولوجيوالفضاءات الطبيعة والتوازنات الأ

معرفة  إلىالبيئة، لكونها تهدف  حمايةدراسات مدى التأثير وسيلة أساسية ل إجراءالمشرع 
 إطاروتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على 

  .2ونوعية معيشة السكان
كل  هبنظافة المحيط الذي يعيش فيضا أي المشرع الجزائري  تمهوفي نفس السياق ا 

من الضرر  للوقايةا ها ومعالجتهومراقبات نفاياتى تسيير لل إلزام كل منتج علامواطن من خ
ا منزلية، ضخمة، هما كان نوعهذا موهكافة التقنيات  والبيئة باستخدام الأفرادب هحقلالذي ي

 .يالا كهأو إزالت النفاياتمين ثت بإمكانامدة ، إذ هجية ، لاخاصة خطرة، نشاطات ع
تعمل وزارة البيئة  النفاياتإعداد مخطط وطني لتسيير  إلى جزائرلقد عمدت الو 

منشآت لمعالجة  لإقامةذا بإحداث مواقع هى تجسيده و لع آخروبمشاركة قطاعات وزارية 
ومن ف بالبيئة إذا كانت خاصة، لمكالوزير الى رخصة من لب الحصول علالتي تتط النفايات
 .3امدةه نفاياتدي إذا كانت لس الشعبي البلمجالرئيس ومن منزلية،  نفاياتإذا كانت الوالي 

 في البيئة المتعلق بدراسة التأثير 78-90المرسوم التنفيذي رقم  05ولقد عرفت المادة 
جميع أشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن  إليهقبلي يخضع  إجراء أنهب

سيما الصحة لايتها وأبعادها وأثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة و أهمبسبب 
 والآثار الأماكنحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على لاالعمومية والف

                                                             
يوليو  19ه الموافق لـ  1424ى الأولجمادى  19المؤرخ في  10-03قم ( من القانون ر 15يراجع في ذلك المادة ) - 1

 1424ى الأولجمادى  20 الصادرة بتاريخ، الجريدة الرسمية، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003
 .43، العدد 2003يوليو  20ه الموافق لـ 

مجلة دفاتر السياسة ، في الحماية القانونية للبيئة في الجزائرتكريس مبدأ التنمية المستدامة عايدة مصطفاوي،  - 2
 .367، ص 2018، جانفي 18العدد  ،والقانون 

، العدد 21المجلد ، .Ass. Univ. Bull. Environ. Res، واقع حماية البيئة في القانون الجزائري فاطمة حميدي،  - 3
 .04 – 03، ص 2018، جامعة أسيوط، مصر، مارس 01
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 منالأالحيطة يتعلق بتحقيق  مبدأ، ومن هنا يتضح أن الهدف الرامي من الجواروحسن 
  .1الاجتماعيو الصحي والغذائي والصحي 

 .والبلدية الولاية يالنظام العام الصحي في قانون الفرع الثاني:
وقانون البلدية على جملة من  الولايةنص المشرع الجزائري من خلال قانون 

، إداريةالصلاحيات يتمتع بها كل من الوالي ورئيس المجلس البلدي بصفتهما سلطة ضبط 
 إلى، ثم نتطرق (أولا) الولايةفي قانون  لنظام العام الصحيالشرعية القانونية لالى وسنتطرق 

 .الشرعية القانونية للنظام العام الصحي في قانون البلدية )ثانيا(
 .الولايةفي قانون  لنظام العام الصحيالشرعية القانونية ل :أولا
يستمدها من  بعضهااسعة و  بصلاحيات مجال الصحة العموميةفي الوالي  يتمتع 
فالوالي  ،05-85كالقانون رقم  صلة بالصحةلها  ى خر أ قوانينمن  وبعضها الولايةقانون 

 أسبابمن ظهور الوباء والقضاء على  للوقايةيتمتع بصلاحيات تطبيق التدابير الملائمة 
 لمادةنصت ا ، كما2( من القانون السابق52المرض ومصدرها وذلك بمقتضى المادة )

على المحافظة  ي مسؤولعلى أن "الوال الولايةالمتعلق ب 07-12( من القانون رقم 114)
من القانون رقم  (11) ، ونصت المادة3والسلامة والسكينة العمومية" منالأالنظام و على 
 وبالاتصال اختصاصاته إطاري ف لين على الواييتع أنهتعلق بالصحة، على مال 18-11

توطنة مال الأمراضمكافحة لر والوسائل الضرورية بشكل دائم يالصحة تنفيذ التداب حمع مصال
  .4الوضعية الوبائية أسبابوالقضاء على  الأوبئةوتفادي ظهور 

 الإداري أهداف الضبط  تطبيق المكلفة منالأمصالح كما وضع تحت تصرف الوالي 
، وله بهذا الصدد صلاحية طلب تدخل قوات الشرطة والدرك السلامة الصحية بما فيها

                                                             
مجلة ، المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق الأمن الإنساني في التشريع الجزائري نصر الدين منصر،  - 1

، ص 2019، العدد الثاني، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، جوان الباحث في العلوم القانونية والسياسة
189. 

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، يةالنظام القانوني للصحة العمومعمر شنتير رضا،  - 2
 .61، ص 2012/2013، 1جامعة الجزائر 

، الجريدة المتعلق بالولاية 2012فبراير  21ه الموافق لـ   1433 الأولربيع  28المؤرخ في  07 – 12القانون رقم  - 3
 ، السنة التاسعة والأربعون.12، العدد 2012فبراير  29ه الموافق لـ  1433ربيع الثاني  07 الصادرة بتاريخ الرسمية،

دور هيئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار حكيم تبينة، هشام بن ورزق،  - 4
 .60، ص 2012، ديسمبر 02العدد  ،06، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة (،19جائحة كورونا )كوفيد 
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ته عن طريق التسخير وذلك في حالة الظروف يالوطني المتواجدة على مستوى ولأ
 .1الاستثنائية
المتضمن تنظيم سلطات الوالي في  373-83( من المرسوم رقم 01تنص المادة ) كما
وما يليها( من قانون  150وعملا بالمواد ) أنهوالمحافظة على النظام العام  منالأميدان 
التي من  الإجراءاتالقوانين والتنظيمات المعمول بها اتخاذ جميع  إطارأن للوالي وفي  الولاية

 الإجراءاتا أن تضمن في كل الظروف السلم والاطمئنان، والنظافة العمومية، ومن هذه أنهش
المتعلق  28-89نون رقم مكرر( من القا 06( و)06( و)05ما ورد في المواد )

 .   2( من نفس القانون 17بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، والمادة )
 البلدية : الشرعية القانونية للنظام العام الصحي في قانون ثانيا

للمحافظة على النظام  الإداري حية الضبط لايمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي ص 
 العمومي والصحة العامة والسكينة العامة عبر تراب منالأفاظ على حل اللاالعام من خ

تعلق بالبلدية باتخاذ مال 10-11رقم  من القانون ( 94)ادة مموجب البإذ يكلف البلدية 
منها، كما  الوقايةو  المعديةأو  المتنقلة الأمراضكافحة موالتدابير الضرورية ل الاحتياطات

مكافحة  خلالفاظ على الصحة من حجلس الشعبي البلدي المتندرج ضمن اختصاصات ال
جلس الشعبي البلدي بتنفيذ التدابير والوسائل مكما يختص رئيس ال المتنقلة، الأمراضنواقل 

الوضعية  أسبابوالقضاء على  الأوبئةوتفادي ظهور  المتوطنة الأمراضكافحة مالضرورية ل
تعلق مال 11-18القانون من  (35)ادة ملنص الويكون التنفيذ بشكل دائم طبقا الوبائية، 
 .3بالصحة

رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستعانة  بإمكان أنهوتثبت نصوص قانون البلدية 
 بقوات الشرطة والدرك الوطني في حالة الضرورة من أجل القيام بمهامه النظامية.

لضمان  اللازمةوبهذا يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف باتخاذ كل التدابير 
العمومية التي يمكن أن يحصل فيها  الأماكنوالأموال بصورة وقائية في  شخاصالأسلامة 

حادث أو كارثة، ومن أجل القيام بهذه المهمة أعطى له المشرع سلطات واختصاصات  أي
                                                             

 .58عمر شنتير رضا، مرجع سابق، ص  - 1
 .192، ص مرجع سابقعليان بوزيان،  - 2
مجلة كلية القانون الكويتية ، دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في الجزائرأحسن غربي،  - 3

 .647، ص 2020يونيو  –ه  1441شوال ، 06، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد العالمية
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العام والسكينة العامة والصحة  منالأالعامة الضرورية للمحافظة على وامتيازات السلطة 
 .1ب والأخلاق العامة على مستوى حدود بلديته تحت سلطة الواليالعامة والآدا

 
 
 

                                                             
 .197- 196ص  –عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 1
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 خلاصة الفصل:
يعتبر النظام العام بصفة عامة والنظام العام الصحي روح المنظومة القانونية للمجتمع، 

، مسايرتهاوالتشريعات وهو ما يجعله فكرة قانونية مرنة ومتطورة لا تستطيع النصوص 
وباعتبار أن الصحة العامة عنصرا من العناصر التقليدية للنظام العام فقد أحاطها المشرع 

، خاصة فيما تشهده الدول من تفشي العديد لحمايتهاالجزائري بجملة من التشريعات والقوانين 
جتاح ( الذي ا19المعدية، والتي كان من بينها فيروس كورونا )كوفيد  الأمراضو  الأوبئةمن 

والتدابير للحد من  الإجراءاتمن اتخاذ العديد ، وفرض على العالم 2020العالم في سنة 
ووضع الأقنعة الواقية وفرض الحجر  الاجتماعيوالتي كان من بينها تطبيق التباعد  هانتشار 

خولها المشرع التي  الأخرى  الإجراءاتالعديد من  إلى بالإضافةالصحي الكلي والجزئي 
 .الإداري الجزائري لكل الهيئات التي تتمتع بصلاحيات الضبط 



  

 19على الحقوق والحريات في ظل كوفيد  الإداري تأثير فرص النظام العام : الثانيالفصل 
 
 
 
 
 

 ثانيالـفـصل ال
على الحقاق  الإيار النظام العام تأثير 

 19والحريات في ظل كافيد 
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حالة الطوارئ  –تثنائية ظروف اس أثناءالصحي و  الإداري ارات فرض النظام العام قر  إن
الحد من التجارية والاقتصادية و  الأنشطةبصيغة المنع وتوقيف  –الصحية والحجر الصحي 

اتجهت  الإجراءاتجل  أنتدابير احترازية، لكن الملاحظ ات و إجراءعند  الأساسيةالحريات 
تطبيق النظام  أثناءالسلطة  أعوانالذي نهجه بعض  حو منحنى لتكريس شيء من السلطويةن

الضرب والشتم  منهاتبرت ممارسات خارجة عن القانون و اعالإداري والصحي، و العام 
 .1التناسب مبدأهو ما يتنافى مع للأفراد و نشر الحياة الخاصة وتصوير و 

على  الإداري دراسة تأثير فرض النظام العام  إلىعليه سنتطرق في هذا الفصل و 
 على النحو التالي: ،19الحريات في ظل كوفيد الحقوق و 

 19المبحث الأول: تدابير التباعد  الاجتماعي والحجر الصحي في ظل حالة كوفيد 
 المبحث الثاني: أثار تدابير حفظ النظام العام الإداري الصحي على الحقوق والحريات     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، العدد الخامس، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، النظام العام الإداري في زمن كورونا أحمد الجراري، - 1

 .22ص 
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 19 كوفيدة والحجر الصحي في ظل حال التباعد الاجتماعي: تدابير الأولالمبحث 
 الوقائية التدابير ضمن الاجتماعي التباعد نظام فرض إلى العمومية السلطات لجأت

 الجسدي الاحتكاك تقليص إلى يهدف (، والذي19-كورونا )كوفيد  جائحة انتشار من للحد
 .1التدابير هذه أهداف سلطات لتجسيد بعدة يتمتع طارالإ هذا ففي المواطنين، بين

الحجر الصحي في ظل حالة و  المبحث لدراسة تدابير التباعدذا عليه سنتطرق في هو 
 إلىمن ثم التطرق (، و الأول)المطلب  الإجراءات، من خلال التطرق لدراسة 19كوفيد 

 التدرج في التدابير )المطلب الثاني(.
 الضرورية للحد من وباء فيروس كورونا الإجراءات: الأولالمطلب 

 وتنظيم اتيالحر  دييتق نبي الوباء انتشار من للحد الجزائر اتخذتها التي التدابير تتنوع
 إلى بالإضافة الوضع، مع تناسبي بشكل العامة الخدمات بتقديم المعنية المرافق العامة

 اصابتهم، كما في والمشكوك للمصابين الصحي والحجز المنازل في شخاصالأ على الحجر
 . 2ومكافحته الوباء انتشار من للحد مناسب إجراء أي اتخاذ مكني

تقييد  إلىالضرورية من خلال التطرق  اتجراءللإذا المطلب وعليه، سنتطرق في ه
 الإدارات، تنظيم (الأول الفرع(/التعليق(،الإداري تقييد حرية التجارة )الغلق  :الحريات

، التدابير (ثالثالفرع ال)، الحجر المنزلي (ثانيالفرع ال)المرافق المسؤولة لمؤسسات و او 
 (، وهو ما سنتناوله في هذا المطلب على النحو التالي:  رابعالفرع ال) الإضافية

 .تقييد حرية التجارةو  اتيالحر  دييتق :الأولالفرع 
عالمية  أزمةفي  2020( التي ظهرت سنة 19لقد تسببت جائحة كورونا )كوفيد 

ا في الجانب أمصحية،  أزمةاجتماعية،  أزمةمالية،  أزمةاقتصادية،  أزمة، الأبعادمختلفة 
هو حرية  و  ألامعروف في القانون التجاري  مبدأهذه الجائحة على  أثرتالاقتصادي فقد 

دة نصوص تنظيمية تم السلطات العمومية ع أصدرتممارسة النشاطات التجارية، بحيث 
 .3تعليق ممارسة بعض النشاطات التجاريةفيها تقييد و 

                                                             
 .61-60ص  –ورزق، مرجع سابق، ص  حكيم تبينة، هشام بن - 1
حوليات جامعة  ،(19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  غربي، أحسن - 2

 . 14-13ص  –، ص 2020جويلية  الجزائر، -، سكيكدة 1955اوت  20، جامعة 34، العدد 1الجزائر
 ،( على مبدأ حرية ممارسة النشاطات التجارية19تأثير جائحة كورونا )كوفيد  محمد ضويفي، راضية بن مبارك، - 3

 .261، ص 2020)الجزائر(، جويلية  2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة  ،34، عدد 1حوليات جامعة الجزائر
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وباء  انتشارلية الوقائية من يالتدابير التكمئية و عن التدابير الوقا الإعلان إطارفي 
الغلق  إجراءعلى  69-20( تم النص في المرسوم التنفيذي 19فيروس كورونا )كوفيد 

جراءالإداري  من هذا  70-20شدد المرسوم التنفيذي للأنشطة التجارية، و التعليق المؤقت  ، وا 
 أفريل 19 غاية إلىتمديد هذا التقييد  86-20، كما تضمن المرسوم التنفيذي اءجر الإ

20201. 
نقل لها تتقييد حرية ال إلى(، تقييد الحق في التجمع، ومن ثم نتطرق أولاسنتناول )

 ذلك على النحو التالي:)ثانيا( و 
  التجمع في الحق دييتق :أولا
 المبرمجة النشاطات تأجيل تتضمن الحكومة أعضاء إلى تعليمات الأول الوزير وجه
 الصحي، مع الوضع تحسن غاية إلى التنسيق أو التكوين إطار في تدخل التي والتجمعات

 باستثناء التراب الوطني داخل المهمات وكذلك الخارج إلى التنقلات من الحد ضرورة
 اءالأجر  هذا يشمل أن الوباء، على انتشار لمكافحة به المعمول النظام بمراقبة المرتبطة
 والمؤسسات اللامركزية ومصالحها الوزارية بالدوائر والعاملين ات والموظفينإطار  جميع التقييد
 .2الوصاية تحت

  التنقل حرية دييتقثانيا: 
 اإليهالعودة آخر والخروج من البلاد و  إلىالتنقل حق الانتقال من مكان  يقصد بحرية

حرية التنقل غير  أنوفقا للقانون، فمن خلال هذا التعريف نستنتج  إلامنع  أودون تقييد 
وباء فيروس  انتشارخشية  أنهبموجب نص قانوني، غير  إلاالتقييد،  أوخاضعة للمنع 

اتخاذ جملة من التدابير  إلى( سارعت السلطات العمومية في الجزائر 19-)كوفيد  كورونا
، ما شخاصالأمنها تعليق نشاطات نقل  693-20الوقائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

                                                             
 .649، مرجع سابق، ص الجزائردور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في أحسن غربي،  - 1
 58ورزق، مرجع سابق، ص  حكيم تبينة، هشام بن - 2
المتعلق بتدابير الوقاية  2020مارس  21ه الموافق لـ  1441رجب  26المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  - 3

ه الموافق لـ  1441رجب  26الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسمية،، ( ومكافحته19من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 
 .6ص  السنة السابعة والخمسون،، 15 العدد، ،2020مارس  21
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يتنقل بواسطة  أنمواطن  أي بإمكانلم يتم منعها، اذا  أنهتقييد حرية التنقل، غير  إلى أدى
 .1البضائعقل يتعلق بنقل المستخدمين ونقل السلع و التنقل دون وسيلة ن وأنقل خاصة به 

 منع صراحة على نص إذ التنقل حركة من فقيد 70/20 رقم التنفيذي المرسوم جاء
 البلدية أو الولاية نحوو  من المرسوم هذا أقرها التي الحجر فترات خلال شخاصالأ حركة
  .2المناطق هذه داخل وكذا المعنية

 .المرافق المسؤولةم الإدارات والمؤسسات و تنظي الفرع الثاني:
الموجهة  والمبينة للتدابير الوقائية الأولالتي اصدرها الوزير  نصت المراسيم التنفيذية

تهدف الوباء، و  انتشارالتمثل في الحد من وباء كورونا على الهدف منها و  انتشارللحد من 
المكلفة بتقديم الخدمات العامة وهذه التدابير الخاصة تنظيم المرافق العمومية و  إلىضا أي

 .3المرافق العموميةالمنظمة للمؤسسات و 
قديم الخدمات، ثم التطرق عطل استثنائية )ثانيا(، )ثالثا( تنظيم نقل (، تأولاسنتناول )

المستخدمين، )رابعا( تشجيع العمل عن بعد، )خامسا( نظام التراخيص، )سادسا( قرارات 
 ي، وذلك على النحو التالي:منالأالتسخير، )سابعا( التباعد 

 : تقديم الخدمات  أولا
سد الحاجات العمومية أو تقديم خدمات  أيالمصلحة العامة هي المنفعة العامة 

 منالأأو خدمات معنوية مثل ة تشار لاساخدمات مواطنين وقد تكون خدمات مادية كلل
جماعاتها، العمومية وليس حكرا على الدولة و والدفاع، فالمصلحة العامة تحكم كل النشاطات 

تحقيق المصلحة العامة لكن بغرض تحقيق  إلىالخاصة يرمي  شخاصالأبل قد يكون نشاط 
 .4المرفق العمومي إنشاءذا تحقيق المصلحة العامة الهدف الوحيد من الربح ل
  

                                                             
مجلة الحقيقة للعلوم  ،حرية التنقل في ظل جائحة كورونا بين ضرورة التقييد والحفاظ على الحرية أحسن غربي، - 1

  64، ص 2021الجزائر، السنة  -اوت، سكيكدة  20، جامعة 1، العدد 20، المجلد الاجتماعية و الانسانية
نظرية الضبط في القانون الإداري وتطبيقاتها في مجال الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا عيسى ابو القاسم،  - 2

 .455سية، جامعة غرداية، ص ، كلية الحقوق والعلوم السيا2، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، (19)كوفيد 
مرجع سابق، ص (، 19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد حسن غربي، أ - 3

653. 
 19"فيروس كورونا كوفيد  سلطات الضبط الإداري في ظل الظرف الاستثنائي وليد شريط، وهيبة بن ناصر، - 4

 .113، ص 2020سبتمبر الجزائر،  -2، جامعة البليدة 4، العدد الخامسمجلد ال، مجلة آفاق للعلوم انموذجا"،
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 ثانيا: عطل استثنائية 
من المرسوم  (06)بموجب المادة  الأجرالنص على العطلة الاستثنائية مدفوعة  لقد تم

لمباشر بين المواطنين في الاتصال ا، كتدبير احترازي للتقليل من 69-20التنفيذي رقم 
احترام التباعد ضمن مخطط الدولة الذي تهدف من خلال الأماكن العامة وأماكن العمل، و 

 .1مكافحتهوباء كورونا و  انتشارمن  الوقاية
 ثالثا: تنظيم نقل المستخدمين 

العمال غير و  الموظفينيترتب على توقيف وسائل النقل الجماعية حدوث خلل في تنقل 
استدعى وضع استثناء عن توقيف نشاط  عملهم، ما أماكن إلىالمعنيين بالعطلة الاستثنائية 

 (03)من المادة  الأخيرةالنقل ويعد الاستثناء مقرر لصالح المستخدمين حيث نصت الفقرة 
 .692-20من المرسوم التنفيذي رقم 

على تخصيص وسيلة نقل لكل سائق، في حالة الاستعمال  الإمكانالعمل قدر 
 . 3أشخاصالمشترك لنفس المركبة من طرف عدة 

  .بعا: تشجيع العمل عن بعدار 
العمل الذي يمكن أن يؤدي في مكان ما بعيدا عن المكتب سواء كانت طبيعة العمل 

الكترونيا، بدلا من ام معينة وأحيانا بالقطعة، والاتصال يكون أيدوام كلي أو جزئي أو في 
قد  إجراءعلى  69-20ذي رقم ، ونصت المادة: التاسعة من المرسوم التنفيإليهالانتقال 

الوباء من جهة وتقديم الخدمات من جهة ثانية ويتمثل في الية  انتشارفي الحد من  يساهم
العمل عن بعد، وذلك بخصوص القطاعات التي يسمح فيها القانون أو التنظيم بمثل هذا 

 .4اءالأجر 
                                                             

تدبير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر في ظل جائحة فيروس كورونا والاشكالات  صالح بنشوري، خلود كلاش، - 1
فيروس كورونا على علاقات العمل،  تأثير، عدد خاص cمجلة قانون العمل والتشغيل صنف المترتب عليه،

 .11، ص 15/08/2020
مرجع سابق، ص  (،19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد حسن غربي، أ - 2

17. 
 بروتوكول بشأن التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في أماكن العمل - 3

 www.mcinet.gov.ma  30زولا، ص  13:20جوان على الساعة:  05اطلع عليه: يوم السبت. 
مرجع سابق، ص  (،19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  حسن غربي،أ - 4

18. 

http://www.mcinet.gov.ma/
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 خامسا: نظام التراخيص 
لتحديد كيفيات تسليم الرخصة، انشأت لجنة ولائية خاصة مكلفة بتنسيق النشاط 

من وباء فيروس كورونا، تتكون هذه اللجنة من الوالي رئيسا، ممثلي مصالح  للوقايةالقطاعي 
رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر م، رئيس المجلس الشعبي الولائي و ، النائب العامنالأ

 .1الولاية
 اءجر الإيستثنى من " 69-20من المرسوم التنفيذي رقم  (07)كما نصت المادة  

 ذكرهم: الآتي، المستخدمين أعلاه (06)عليه في المادة  المنصوص
 مستخدمون الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة. -
 الوطني. منللأالمستخدمون التابعون  للمديرية العامة  -
 المدنية. حمايةالمستخدمون التابعون للمديرية العامة لل -
 المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك. -
 السجون. لإدارةالمستخدمون التابعون للمديرية العامة  -
 اللاسلكية الوطنية.يرية العامة للمواصلات السلكية و المستخدمون التابعون للمد -
 قمع الغش.ودة و مراقبة الجمستخدمون  -
 المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية. -
 المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية. -
 التطهير.تخدمون المكلفون بمهام النظافة و المس -
 الحراسة.المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والمراقبة و  -

، اءجر الإيمكن السلطات المختصة التي يتبع لها المستخدمون المستثنون وهذا  أنهغير 
 ترخص بوضع مستخدميها في عطلة استثنائية. أن

بموجب قرار السلطة المختصة  أعلاهالنصوص عليه  اءجر الإكما يمكن ان يستثنى من 
 .2المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيويةو 

 

                                                             
 .273مرجع سابق، ص محمد ضويفي، راضية بن مبارك،  - 1
المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  69-20من المرسوم التنفيذي  (7)يراجع في ذلك النص، المادة  - 2

 .07ص  سالف الذكر،، كورونا ومكافحته
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 قرار التسخير  :سادسا
والمرافق والمركبات من  شخاصالأهي امكانية منحها القانون للوالي ليمكنه تسخير 

على  69-20من المرسوم التنفيذي  رقم  (10)الخاص نصت المادة القطاعين العمومي و 
فيروس  انتشارمن  الوقاية إطاريندرج في  إجراءامكانية الوالي المختص اقليميا، اتخاذ كل 

 .1مكافحتهو  19كورونا كوفيد 
 ي منالأسابعا: التباعد 

 21 ـالموافق ل 1441رجب  26المؤرخ في  69-20ينص المرسوم التنفيذي رقم و 
مكافحته على ( و 19وباء كورونا )كوفيد  انتشار، المتعلق بتدابير الوقائية من 2020مارس 

 : لييا م
من  للوقايةالموجهة  انتشارتحديد تدابير التباعد  إلىيهدف هذا المرسوم  ى:الأولالمادة 

 .  2مكافحتهو  19وباء كورونا، فيروس كوفيد  انتشار

 الحجر المنزلي  الفرع الثالث:
ة حلللمص حمايةضرار بالنظام العام، ما يستدعي تقييدها، إتشكل أحيانا حرية التنقل 

تستعمل وباء فيروس كورونا المستجد، و  نتشارالعامة في المجتمع، بغرض وضع حد لا
 الأولللحجر حيث يختص الوزير  أنظمةمنها فرض لممكنة لذلك و كل الوسائل ا لإدارةا
تنظيمية، بعد تلقيه لتصريح  إداريةالجزئي بموجب قرارات  أوعلان الحجر المنزلي الكلي إب
بعد تلقيه بتصريح الذي يقتضي بوجود بؤر للعدوى سلطات المختصة بالصحة العمومية و ال

 .  3السلطات المختصة
 البلديات و/أو اتيالولا في يقام 69-20: من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة 

( 19-كورونا )كوفيد  الفيروس، لوباء الوطنية كبؤر السلطة الصحية قبل من بها المصرح
 نظام الحجر المنزلي.

 /او البلدية المعنية. الولايةيخص الحجر المنزلي كل شخص متواجد في اقليم 

                                                             
 .458عيسى ابو قاسم، مرجع سابق، ص  - 1
-بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد المتعلق  69-20المرسوم التنفيذي رقم  من ىالأولالمادة  - 2

 .06، سالف الذكر، ص ( ومكافحته19
 .69، ص مرجع سابق، حرية التنقل في ظل جائحة كورونا بين ضرورة التقييد والحفاظ على الحريةأحسن غربي،  - 3
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 .الأوليقرر هذا الحجر من قبل الوزير 
 أويكون الحجر المنزلي كليا  أنيمكن  69-20: المرسوم التنفيذي رقم 3المادة 

 . 1البلدية المعنية أوة و/يلفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاجزئيا، و 
الحجر المنزلي الجزئي  إلى(، الحجر المنزلي الكلي، ومن ثم نتطرق أولاسنتناول )

 )ثانيا( وذلك على النحو التالي:
  الكلي المنزلي الحجر :أولا

اقامتهم،  أماكنبعدم مغادرة منازلهم او  شخاصالأيتمثل الحجر المنزلي الكلي في الزام 
 خلال الفترة المعنية.

 ماعدا في الحالات النصوص عليها في هذا المرسوم.
 يمتد أن للتجديد، يمكن قابلة امأي 10 لمدة البليدة ةيولا في الكلي المنزلي الحجر يطبق

الضرورية لممارسة  شخاصالأالاقتضاء يرخص بتنقلات  عند ى خر أ اتيولا إلى اءالأجر  هذا
 دناه.أ (11)المنصوص عليها في المادة  الأنشطة

  الجزئي المنزلي ثانيا: الحجر
يشمل الحجر المنزلي الجزئي في الزام و  70-20من المرسوم التنفيذي  4المادة: 

الفترات الزمنية المقررة  أوقامتهم خلال الفترة و/إ أماكن أوبعدم مغادرة منازلهم  شخاصالأ
 .2من طرف السلطات العمومية

 الساعة غاية إلى منتصف الليل الساعة من الوادي  ةيولا على تطبيقه تم إجراء "وهو
 للتجديد". ولمدة شهر وقابلة صباحا الرابعة

  الفرع الرابع: التدابير الاضافية
 انتشارمنع اعتلال الصحة و  أو الأمراضة صحة الجمهور من خطر يايقصد بها وقو 
ببا للمساس بالصحة العامة، يكون س أنوالاحتياط من كل ما يكون عاملا يحتمل  الأوبئة
تقوم بالمحافظة على سلامة مياه المعدية، و  الأمراضضد  الأفرادبتحصين  لإدارةا فتقوم

                                                             
 24ه الموافق لـ  1441رجب  29المؤرخ في  70-20من المرسوم التنفيذي  (3( و)2)، المادتينيراجع في ذلك  - 1

، الجريدة ( ومكافحته19-المتعلق بتدابير تكملية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد ، 2020مارس 
ص  والخمسون،، السنة السابعة 16العدد  ،2020مارس  24ه الموافق لـ  1441رجب  29الصادرة بتاريخ  الرسمية،

10. 
 .10، ص المرسوم التنفيذي نفس من (4)المادة  نصيراجع في ذلك   -2
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رع اجمع  القمامة والمحافظة على نظافة الشو عداد المجاري و ا  ة المعدة للبيع و مالأطعالشرب و 
 .1التي تلتزم للمحافظة على صحة الجمهور الأعمالغير ذلك من  إلىالعامة  الأماكنو 

 المطلب الثاني: التدرج في التدابير 
نماواحدة،  دفعة لها تطرقنا التي التدابير هذه عيجم المختصة السلطات تتخذ لم  وا 
 التي والتدابير الإجراءات الوقائية التدابير من ىالأول الدفعة تضمنت ، إذادفعتينعلى  كانت
  وباء كورونا انتشار، المتعلق بتدابير الوقائية من 69-20المرسوم التنفيذي رقم  هايعل نص

 أسباب لعدة بالنظر الفعالة، وذلك ريغ التدابير من حزمة اأنه ريغ( ومكافحته، 19)كوفيد 
 الإدارية السلطات ، منحللمخالفين بالنسبة الردع ابيغالالزام،  عبارات ابيغمنها، 

 .2الإجراءات بعض اتخاذ في تقديريةسلطة  الوالي مايس ولا المختصة
عديد من المراسيم التي تتعلق بتمديد نظام و  هذا الاخيرل مرسوم تكميلي إلى بالإضافة

يتضمن تحديد  100/20المرسوم ومكافحته و  19وباء فيروس كورونا  انتشارمن  الوقاية
 .193من انتشاء وباء فيروس كورونا كوفيد  الوقايةالعمل بنظام 

التدرج في التدابير من خلال، التحول من  ذا المطلب لدراسةوعليه، سنتطرق في ه
(، التحول من السلطة التقديرية لسلطات الأول)الفرع  الآمرةالقواعد  إلىالقواعد المكملة 

 التأكيدالقوة العمومية )الفرع الثالث(،  إلىالسلطة المقيدة )الفرع الثاني(، اللجوء  إلىالضبط 
 زائية )الفرع الرابع(، وذلك على النحو التالي:  الجو  داريةالإعلى الالزام من خلال العقوبات 

 .)الالزام( الآمرةالقواعد  إلىالتحول من القواعد المكملة  :الأولالفرع 
نشاطهم، و  الأفرادالقانون في تنظيمه للمجتمع لابد له من وضع قيود على حريات  إن
ذا كان يسلك واحترامها، ولكن االنواهي يجبرون على طاعتها م طائفة من الأوامر و إليهفيوجه 

                                                             
 العام، تخصص القانون  في شهادة الدكتوراه لنيل مقدمة ، رسالةالجزائرية الإدارة في الضبط سلطات ،هندون سليماني  -1
 .64-63ص  –، ص  2012الجزائر، جامعة ،الحقوق  كلية ومالية، دارةإ
مرجع سابق، ص  (،19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  غربي، حسنأ - 2

23. 
 .1146مرجع سابق، ص  ،حلام حراشأ - 3
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ونشاطهم، بصورة مطلقة، بل يترك لهم قدر  الأفرادلا يقييد من حريات  أنه إلاهذا السبيل 
 .1من الحرية في سلوكهم

وباء كورونا  انتشارالمتعلق بتدابير الوقائية من  69-20ذي رقم تضمن المرسوم التنفي
نماالمتضمنة غير ملزمة و أن القواعد عبارات تدل  مكافحته( و 19)كوفيد  هي عبارة عن  ا 

( مواضع في 08استخدام كثيرا مصطلح "يمكن" حيث وردت في ) أنهقواعد مكملة ولاسيما 
المرسوم، مع احداث العديد من الاستثناءات الواردة على التدابير المتخذة حيث استعمل 

 10ابير لا تتجاوز ( مرات، علما أن مواد المرسوم المتضمنة للتد06عبارات الاستثناء )
مواد، وهو ما يضعف قوة هذا التدبير خصوصا في ظل انعدام النص على الردع ضمن 

 .2المرسوم
 .السلطة المقيدة إلىالتحول من السلطة التقديرية لسلطات الضبط  الفرع الثاني:

يحد من سلطة  أن أنهوجود النصوص القانونية المنظمة لممارسة الحرية من ش إن
القيود التي ية، فمنح الترخيص مثلا بالشروط والأوضاع و في التعامل مه هذه الحر  لإدارةا

تتخذه سلطة الضبط متجاوز تلك النصوص القانونية،  إجراءحددتها القوانين، يجعل كل 
تترك النصوص القانونية  أنجانب التقييد فيحدث  إلىيعتبر منطويا على تجاوز السلطة، 

باعتبارها مسؤولة عن المحافظة على النظام  الإداري ضبط قدرا من التقرير لسلطات ال
 . 3العام

  القوة العمومية إلىاللجوء  الفرع الثالث: 
، الأفرادتحتكرها دون ، و لإدارةالامتيازات التي تتوفر عليها ا أهمتعتبر القوة العمومية 

ي منالأخصوصا التباعد كلما رفض المواطنين الامتثال للتدابير الوقائية و  اإليهحيث تلجأ 
الملزم،  اءالأجر الاستعانة بالقوة العمومية لفرض احترام هذا  الأخيرةهذه  بإمكانن إالملزم، ف

                                                             
 1945ماي  08، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة نظرية القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلويزة نجار،  - 1

 .31، ص 2017/2018قالمة، 
مرجع سابق،  (،19-دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  حسن غربي،أ - 2

 .24-23ص  –ص
، ص الأول، جامعة الشرق الاوسط، كانون ثره في الحريات العامةأالضبط الإداري و محارب سعود، حربي الفضلي،  - 3

75. 
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من الوباء من طرف  للوقايةقرارات للجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي  ويتم تنفيذ
 .1الوطني، باعتبارها الجهات المكلفة بذلك منالأالدرك الوطني و  مصالح

ي بمتر واحد، على منالأيعد احترام التباعد  70-20من المرسوم التنفيذي  :13المادة 
 الوقائي الملزم. اءالأجر ، بين شخصين، بمثابة الأقل

مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا  أودارة إتلتزم كل 
 فرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.و  ،اءالأجر 

 ي هذا اجباريا على كل النشاطات غير المعنية بالغلق.منالأاحترام التباعد  إجراءيطبق 
العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقييد الصارم  عوانكما يلزم جميع الأ

 .2التباعد اتإجراءب
 الجزائيةو   داريةالإعلى الالزام من خلال العقوبات  التأكيد الفرع الرابع: 

على حسب  منه (459) تضمن في المادة أنهقانون العقوبات، نجد  إلىبالرجوع 
متعلق بمخالفة المراسيم النص على العقوبات التي تطبق في مثل الحالة ال 2020التعديل 

 تتمثل العقوبات في: ، و داريةالإالقرارات المتخذة من قبل السلطات و 
 دج 20.000دينار جزائري و 10.000التي تتراوح بين عقوبة الغرامة المالية و  -
 .3الأكثرام على أي 3يعاقب بالحبس  أنيجوز  -

 فترة أثناءأصحابها  يستعملها التي السيارات حجز وهو آخر إداري  جزاء هناك أن كما
 الصحي قواعد الحجر بالتزام المتعلقة الأول الوزير تعليمة نصت المنزلي، حيث الحجر
 على بالعمل الولاة ملزمون  أن على 2020 أفريل 07 بتاريخ المؤرخة المواطنين وتموين
 من المستعملة النارية السيارات والدراجات حجز إجراء خلال من داريةالإ العقوبات تطبيق
 .4المحشر في داعهايا  المنزلي، و  الحجر الصحي قواعد خالفوا الذين شخاصالأ قبل

 
                                                             

مرجع سابق، ص  (،19-تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد دور  حسن غربي،أ - 1
24. 

 .11، ص سالف الذكر، 70-20من المرسوم التنفيذي  (13)يراجع في ذلك نص المادة  - 2
 .666ص  ، مرجع سابق،دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في الجزائر أحسن غربي،  - 3
   .458بو قاسم، مرجع سابق، ص أعيسى  - 4
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 الحريات حقوق و الالصحي على  الإداري المبحث الثاني: أثار تدابير حفظ النظام العام 
، الأفرادها بين انتشار ، بفعل مصدرها الفيروسي وسرعة 19تترتب على جائحة كوفيد 

لقاح فعال  أوالطبعيين، لاسيما في ظل عدم وجود علاج  شخاصالأمساسا خطيرا بصحة 
لهذا الفيروس لحد اليوم، لذلك لم تجد السلطات العمومية في مختلف الدول من حل 

 الأساسيةالحريات بطية مقيدة لممارسة بعض الحقوق و لمواجهتها سوى اتخاذ تدابير ض
 .1مبررة بهدف المحافظة على النظام الصحيو 

السكينة العامة بدرجة كبيرة في الصحة العامة، نظرا لما تسببه الضوضاء  حمايةتؤثر 
العالية بصفة عامة، تأثير سيء على أعضاء  والأصوات –عامل الاخلال بالسكينة  -

 .2الجسم
ي تقييد ممارسة عليه سنتطرق في هذا المبحث لدراسة أثر أساليب حفظ النظام العام فو 

من ثم (، و الأولها في ظل الظروف العادية )المطلب تياضمانات حمالحريات العامة و 
دور نظرية الظروف الاستثنائية في توسيع سلطات حفظ النظام )المطلب  إلىالتطرق 
 على النحو التالي.ذلك الثاني(، و 

رسة الحريات العامة : أثر أساليب حفظ النظام العام في تقييد مماالأولالمطلب   
 الظروف العادية تها في ظل ياضمانات  حمو 

داريا ي مجاليشهد الواقع العملي ف حرية رهن بالتنظيم  أن تنظيم الحريات تشريعيا وا 
مختلف و  ،لها، بحيث تسجل مختلف منظمات المجتمع المدني الإداري التقييد التشريعي، و 

وسائل الاعلام العديد من انتهاكات للحرية من جانب السلطة تحت اسم وديعة حفظ النظام 
 .3العام

 
 
 

                                                             
حوليات  ،مصالحة الحقوق والحريات الاساسية مع النظام العام الصحيشمس الدين بشير الشريف، لعقابي سميحة،  - 1

 .140، ص 2020، جويلية 34، المجلد 1جامعة الجزائر 
 .99بوزيان عليان، مرجع سابق، ص  - 2
 .528، ص المرجع نفسه - 3
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تتمتع بالسلطة التقديرية في التدخل للحفاظ على النظام  داريةالإن السلطة أ الأصل
العام طالما ان المشرع لم يلزمها بالتدخل، فكان مجلس الدولة الفرنسي يرفض الطعون ضد 

ن عدل عن هذا أبسبب امتناعها عن التدخل لصيانة النظام العام، لكنه لم يلبث  لإدارةا
بالتدخل  لإدارةبوجود التزام على عاتق جهة ا أحكامهن قضى في العديد من أبالموقف 

 . 1للحفاظ على النظام العام عندما يتحتم عليها ذلك
أثر أساليب حفظ النظام العام في تقييد ذا المطلب لدراسة وعليه، سنتطرق في ه

تها في ظل الظروف العادية من خلال التطرق، ياضمانات حمرسة الحريات العامة و مما
المنع والحظر  أسلوبة النظام العام ياتطبيقات تأثر الحريات ووقصور و  (الأول)الفرع 

الحريات العامة في مواجهة سلطات   حماية، ضمانات )الفرع الثاني(والترخيص المسبق، ثم 
  على النحو التالي:ذلك و ، الحفظ النظام العمومي

أسلوب المنع والحظر ة النظام العام ياوق: صور وتطبيقات تأثر الحريات و الأولالفرع 
 المسبق الترخيصو 

وصحة  أمنمن العامة على عناصر النظام العام نظرا لخطورة ممارسة بعض الحريات 
ن تحظر أيمكن لسلطة حفظ النظام العام في ظل ما تسمح به القوانين  نهإسكينة عمومية، فو 
 . 2الخاصة الأنشطةتمنع ممارسة بعض و 

المحافظة على النظام  إلى لتعليمات قواعد عامة مجردة  تهدفاو  نظمةتتضمن الأ
واقدرها في  الإداري اساليب الضبط  أهمتتضمن كذلك تقييد الحريات، كونها تعد العام، و 
منها المنع  الأفرادتتخذ هذه اللوائح مظاهر عدة في تقييدها لنشاط ، و النظام العام حماية

 .3تنظيم النشاطوالترخيص المسبق و 
المنع/الحظر، وذلك  أسلوب إلىتطرق نالترخيص المسبق، ومن ثم  إلىوعليه سنتطرق 

 على النحو التالي:
 
 

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري  عمر حططاش، - 1

 .304، ص 2017/2018، جامعة محمد خضير بسكرة، السياسية
 .529عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 2
 .41محارب سعود، حمد الجبور، مرجع سابق، ص  - 3
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  المسبق : الترخيصأولا
يعد الترخيص المسبق من أكثر الطرق تقييدا للحريات العامة لأن عدم الحصول على 

بسلطتها  الإدارةمتابعات قضائية في حالة ممارسة الحرية، حيث تمنح  إلىالرخصة تؤدي 
التقديرية وفقا للقانون الرخصة أو ترفض منحها، الا أن المنع المطلق للحرية ممنوع قانونا 

 . 1كما أن كل رفض منع الترخيص يجب أن يكون مبرر
 الترخيص أسلوبثانيا: 

و أالحظر سواء الكلي  أسلوبيعتبر الترخيص السابق اقل خطر على الحرية من 
لائحة الضبط  ور التنظيم اللائحي الضبطي تشترطالجزئي، اذا في هذه الصورة من ص

و ترخيص سابق من أذن إو حرية معينة للحصول على أمكان ممارسة نشاط معين لإ
 .2النشاط فعلا المختصة قبل القيام بممارسة داريةالإالسلطات 

 الترخيص المسبق أسلوبثالثا: أثر 
 أهم، تعتبر حرية الاجتماع من 3حسب النصوص التي تنظم الترخيص المسبقو 

باعتبارها من تبصير شخصية المواطن العام و  أيثرا في تكوين الر أقواها أو  الأساسيةالحريات 
فيها  الأخرى الحريات الحقوق و ثر على سائر السياسية التي لها عظيم الأالحريات  الفكرية و 

 .4فيما بهم صالح جماعة أيتحميص الر تبادل الفكر و  الأفراديستطيع 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، 1قسنطينة ،، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري محاضرات في مقياس الحريات العامةمنال بوكور،  - 1

 .33، ص 2019/2020
 .549عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 2
 .42محارب سعود، محمد الجبور، مرجع سابق، ص  - 3
 .552عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 4
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 رابعا: المنع/الحظر
 يقصد بالمنع أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كاملا أو جزئيا. 

ذلك يعني انتهاك للحرية ومصادرة أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما، لأن  الأصلو 
 للنشاط. 

ولكن اجاز القضاء استثناء المنع الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام 
 مساكن للبغاء أو لعب الميسر.  إنشاءكمنع 

 .1تبقى القاعدة -كما في النظام العقابي  -نظام المنع الحرية  إطاروفي 
 الحظر أسلوبخامسا: تطبيقات 

 جود لغيرها منالحريات الشخصية بحق اساسا للحريات العامة فهي تعد شرط و  تمثل
 مادية، جسمانية، بدنية، اصليةة على حد سواء، فهي حقوق فردية و السياسيالحريات الفردية و 

 .2تقليدية، ترتب التزاما سلبيا على سلطة الدولة بعدم التعرض لها تقييدا ولا تنظيماو 
 المنع على الحرية أسلوبسادسا: أثر 

ن أ الإدارة بإمكانلكن ي النظام العقابي تبقى القادة، و منع الحرية كما ف إطارفي و 
 .3اضطراب يهدد النظام العام إلىتتدخل عفويا لمنع الحرية العامة اذا قدرت ان  ذلك يؤدي 

للمواطن بحيث يمثل قيدا على  الأساسيةالحقوق  أهمحد أيمثل الحق في الخصوصية 
 أكدههذا ما الإنسان لدينه ومعتقده و السلطة النظامية خاصة في مجال ضمان حرية اظهار 

 . 4السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .42-41ص  –محارب سعود، محمد الجبور، مرجع سابق، ص  - 1
 .540عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 2
 .42، مرجع سابق، ص محارب سعود، محمد الجبور - 3
 .541عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 4



 19تأثير فرض  النظام القانوني العام الإداري على الحقوق والحريات في ظل كوفيد       الفصل الثاني 

 
50 

 

 شرعية الجرائم و العقوبات على الحريات العامة مبدأسابعا: أثر 
عي للجريمة وجود نص يجرم الفعل ويقدر الشرعية الجنائية او الركن الشر  مبدأيقصد ب

مثلا: وجود نص الفعل قبل  الإباحة أسبابعدم تمتع الفعل بسب من عقوبته قبل وقوعه، و 
يقض بعد جواز معاقبة الشخص على فعل  مبدأوجود النص يسبق وقوع الفعل، فال أيوقوعه 

ص قبل وقوع الفعل كما يجب ان يكون النص المجرم هذا مجرما بن نوقع منه الا اذا كا
 .1و مكتوباأتشريعيا 
 الحريات حمايةا: أثر حفظ النظام العام في مناث 

 ى في الدولة يمكن بحكم وظائفها ان تتطاول على الحريات العامة.خر أجهزة أتوجد 
- اإليهي التي تتولى مهام الشرطة الضابطة، يعود لالداخ منالأوهذه هي حالة قوى 

المحددة لتنظيمها وحقوقها وواجباتها ونمط علاقاتها مع  نظمةالأبموجب القوانين و 
ر الداخلي في الاستقرا الداخلي وتأمين منالأ حمايةمر المحافظة على النظام و أ –المواطنين

 .2وحرياتهم العامة الأفراداحترام حقوق ظل سيادة القانون و 
 الحق حمايةتاسعا: أثر حفظ النظام العام في 

لذلك اولتها الدساتير المعاصرة ية، و الإنسانمقوما معنويا للنفس  الإنسانتمثل كرامة 
ا عنصر من عناصر النظام أنهلها ب الإداري حد اعتبار الفقه الدستوري و  إلىخاصة  يةأهم
الحريات الحقوق و  حمايةمقاومة الظلم يشكل وسيلة فعالة في ن حق أ، على افتراض 3العام

 الظروف الاستثنائية.و  الأوضاعلا في إيلعب دوره  أنهلا إالعامة، 
وسائل تسمح للمحكومين بتذكير الحكام  -خارج فرضية حق المقاومة-هل توجد  ولكن

 المجال المحفوظ لهم في مقدمة الدستور؟  حمايةبواجباتهم فيما يتعلق ب
 .4ذاتية للحريات العامة – حماية تأمينالعام في  أييبرزها هنا دور الر و 
 

                                                             
العلوم السياسية، جامعة عبد يل شهادة الماستر، كلية الحقوق و ، مذكرة لنمبدأ شرعية الجرائم  والعقوبات كمال فرشة، - 1

 .10، ص 202/2013بجاية،  -الرحمان ميرة 
، منشورات الحريات العامة وحقوق الانسان )دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة(أحمد سليم سعيفان،  - 2

 .83الحلبي الحقوقية، الجزء الثاني، ص 
 .588عليان بوزيان، مرجع سابق، ص - 3
 .287أحمد سليم سعيفان، مرجع سابق، ص  - 4
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 الإنسانلحقوق  الإقليمية حمايةال حمايةعاشرا: أثر 
اذا توجد  اإليهعلى الوثائق العالمية المشار  الإنسانالدولية لحقوق  حمايةلا تقتصر ال

تكريس تنظيم دولي اقليمي لحقوق  إلىوثائق اقليمية سعت طبقا لها مجموعة من الدول 
هي على وجه نية اقليمية تتناول هذا الجانب و قواعد قانو مما يعني وجود نصوص و  الإنسان

 .1الإقليميةالعموم تستهدف الاستجابة للثقافات التي تتميز بها هذه المجموعة 

 مة في مواجهة سلطات الحفظ النظامالعا الحريات حمايةالفرع الثاني: ضمانات 
 العمومي 

بصفتها المكلفة بضبط  الإداري اذ كانت السلطات الواسعة الممنوحة لسلطات الضبط 
من اجل ضمان تمتع  الأصلالحديثة موضوعة في لعام وتحقيق اغراضه التقليدية و النظام ا

الأشكال شكل من  أين تحول بأا لا يجب أنهحرياتهم، فكافة المواطنين في الدولة بحقوقهم و 
التي  الإداري بين تدابير الضبط هذه الحقوق والحريات من جهة و ممارسته لبين بين الفرد و 

 .2مفر منها ى هي حتمية لاخر أمن جهة  لإدارةاتتخذها 
الضمانات التي  إلى بالإضافةقانونية ات العامة بعدة ضمانات سياسية و تتمتع الحري

في  الإقليميةتوفرها الأجهزة المؤسسية فضلا عن دور الأجهزة القضائية الوطنية والدولية و 
    .3انتهاك أو تضييق غير قانوني أيذه الحريات من ه حماية
قضائية  )ثانيا(،القانونية  إلى، ومن ثما التطرق (أولا)، الفكرية إلىوعليه سنتطرق  
 وذلك على النحو التالي: )ثالثا(،

 : فكريةأولا
الدستورية التي وضعها الفكر الدستوري في مواجهة  المبادئتتمثل عموما في مجموعة 

الفرد في ممارسة السلطة تقييدا للسلطة، واقرار بحق للحرية و  حمايةالسلطة المطلقة للحكام، 
 .4المشروعية مبدأأشهر هذه المبادئ الدستورية و معارضة، ولعلى من مشاركة و 

                                                             
ل للنشر يى، دار قندالأول، الطبعة حقوق الانسان والحريات الاساسية دهم عبد الهادي،أحيدر  راضي، مازن ليلو - 1

 .244، ص 2008والتوزيع، عمان، 
 .280حططاش عمر، مرجع سابق، ص  - 2
 .36منال بوكور، مرجع سابق، ص  - 3
 .630عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 4
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الضمانات   أهميعد الفصل  بين السلطات من الفصل بين السلطات:  مبدأ -1
يقتضي هذا قراطية لمنع التعسف والاستبداد و الحريات العامة في الدول الديم حمايةممارسة و ل
ات )تشريعية، تنفيذية، قضائية( وعدم جمع السلطة بيد شخص واحد توزيع ثلاث هيئ مبدأال
الحرية تنعدم اذا كانت ن السلطة المطلقة مفسدة و أياق اعتبر الفقيه )مونسكيو( في هذا السو 
 .1التنفيذية في يد واحدةسلطة التشريعية و ال

شروعية  تحقيقا الم مبدأالمحكوم على حد سواء ب: التزام الحاكم و المشروعية مبدأ -2
ن الدولة أالتي جاء  فيها  (11)منها المادة  مبدأقد كرس الدستور هذا اللسيادة القانون و 

 .2هي في خدمته وحدهرادة الشعب و إسبب وجودها من تستمد مشروعيتها و 
هذه الرقابة بمثابة الموقف الذي تتخذه الاغلبية للتعبير  : تعتبرالعام أيرقابة الر  -3
منه المصلحة العامة، و  حمايةو معارضة لأو حد قائم أيد وضع معين أيما بالتإرائها آعن 

تشاركها ة العاكسة لديمقراطيتها، و آ العام في الدول الديمقراطية هي المر  أيتعتبر رقابة الر 
فرض رئيسيا للرقابة على نظام الحكم وردع الحكام و الحكم مع مواطنيها كما يعتبر عاملا 

 .3دولة القانون لذلك تسعى الدول في العالم
 حمايةفي بناء الدولة القانونية و بادئ رغم الدور الذي تقوم به الم مدى فاعليتها: -4

استثناءات بدعوى الموازنة بين حرية و  يودا تعرضت لقأنهلا إالحريات من تعسف السلطة 
نظرية الاستثنائية التي اليود هذه الق أهممن في فرض النظام العام، و  الإدارةفاعلية و  الأفراد
 مبدأتأسيس  إلىرغم مناداة الفقه  خرمصادرة البعض الآتقييد بعض الحريات و  الإدارةتخول 

 .4دأ المشروعية الاستثنائيةبثان لتقييد السلطة العامة في ظل هذه الظروف  يعرف بم
 
 
 
 

                                                             
 .36منال بوكور، مرجع سابق، ص  - 1
 ،11عدد ال، السياسةو مجلة العلوم القانونية  ،ليات حماية الحريات بين التشريع الجزائري والمواثيقآ محدة عبد الباسط، - 2

 .106، ص 2015جوان  الوادي،، لخضر هجامعة الشهيد حم
 .37منال بوكور، مرجع سابق، ص  - 3
 .643عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 4
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  ثانيا: قانونية
 تساهمبين ضمانات دستورية، وضمانات تشريعية، بحيث  تتنوع الضمانات القانونية ما
للحريات فالدستور باعتباره القانون الاسمى في الدولة  حمايةكل واحدة منها بتوفير قدر من ال

حرياته و  الإنسانيشكل حدا منيعا على السلطة النظامية من حيث ضرورة الاعتراف بحقوق 
 .1ة تدابير ضبطية، والتي يجب أن تكون متطابقة مع الدستورأي اتخاذ أثناءالدستورية 

المساواة على الحقوق والحريات الواردة في الدستور،  مبدأ: يطبق المساواة مبدأ -1
ء كانت تشريعات اكذلك في تلك المنصوص عليها في القوانين بمعناها الموضوعي، سو و 
و تضمنتها التشريعات الفرعية، الصادرة عن السلطة التنفيذية أصلية اقرتها سلطة التشريعية أ

 .2في حدود صلاحيتها الدستورية
التي تساعد في احترام  الأساسية: من المبادئ دستورية القوانينالرقابة على  -2

 حكامقواعده من التجاوز من خلال التأكد من مدى مطابقة القوانين لأ حمايةالدستور و 
الحقوق والحريات وتحقيق دوله ديمقراطية تحكمها القوانين  حمايةالدستور شكلا، ومضمونا ل

سياسية )كالمجلس الدستوري في الجزائر(، أو من ذه الرقابة اما عن طريق هيئة وتمارس ه
 . 3قبل هيئات قضائية من خلال اسناد الرقابة على دستورية القوانين للقضاء

ن يقف دور أ الأصل: اذا كان القانون يمثل خير ضمانات الحرية فمدى فاعليتها -3
تعارض مع ي المشرع عند حد تنظيم على النحو الذي يسمح لكل فرد باستعمال حريته بما لا

 .4و التضييقأجوز له الانقاص من الحريات ي من ثم لاين لحرياتهم و خر استخدام الآ
 
 
 
 
 

                                                             
 .641سابق، ص عليان بوزيان، مرجع  - 1
، دراسة مقارنة، مكتبة الجلاء الجديدة، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري  مجدي مدحت النهري، - 2

 .170المنصورة، مصر، ص 
 .38منال بوكورو، مرجع سابق، ص  - 3
 .646عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 4
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 ثالثا: قضائية
 إليهالذين يلجئون  للأفراد حمايةالضمانات العامة، وذلك لما يوفره من  أهميعتبر من 

يبقى  أنه، فالإداري ية البالغة لوظيفة الضبط هم، مع التسليم بالأ1حرياتهمدفاعا عن حقوقهم و 
، ينبغي الأفرادذا الخصوص، وما يتضمنه من تنظيم وتقييد لحريات واضحا أن نشاطه في ه

الحريات من تعسف  حمايةالحقيقي لباعتبارها الحارس الطبيعي و أن يخضع للرقابة القضائية 
على اعتبار الرقابة القضائية على قرارات الضبط  الإداري السلطة الضبطية، يجمع الفقه 

بالخضوع لحكم  الإدارةالحريات العامة للمواطنين والزام  حمايةضمانة هامة وأساسية ل الإداري 
  .2القانون 
من المبادئ الدستورية، عدم خضوع القاضي في  : يعتبرالاستقلالية القضائية -1

داء أظم السلطات، تحرر السلطة القضائية في ما في الدستور ينألا للقانون إداء مهامه أ
شكل من  أي إلىعدم خضوعها تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية و  أيمهمها من 

 شكال التدخلات.أ
يعتبر حق التقاضي من المبادئ التي نصت عليها الدساتير، كفالة حق التقاضي:  -2

 .3القضاء دفاعا عن حقوقهم إلىالذي يخول لهم حق اللجوء  الأفرادلضمان حريات 

 : دور نظرية الظروف الاستثنائية في توسيع سلطات حفظ النظام العاملثانياالمطلب 
 يتلاءمتفعيلها بما ل على توسيع المشروعية العادية و اذا كانت الظروف الاستثنائية تعم

حه من سلطات مع ما تمليه هذه الظروف الاستثنائية من مخاطر جسيمة بسبب ما تمن
ليس ثمة معيار قاطع لما  أنهللخطر خاصة و  الأفرادتهدد حقوق وحريات  للإدارةخطيرة 

 .4يعتبر ظرفا استثنائيا
وعليه، سنتطرق في هذا المطلب لدراسة دور نظرية الظروف الاستثنائية في توسيع 

 أحكام، اثر نظرية الظروف الاستثنائية في توسيع إلىسلطات حفظ النظام من خلال التطرق 
                                                             

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية ضمانات الحريات العامة في الدستور الجزائري  بومدين لمحرزي، - 1
 .58، ص 2014/2015ادرار،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية 

 .653عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 2
 .60-58ص  –بومدين لمحرزي، مرجع سابق، ص  - 3
دفاتر السياسة  نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري )دراسة مقارنة(،ربي،  اسماعيل جابو - 4

 .40، ص 2016جانفي  الجزائر، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 14العدد ،والقانون 
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مظاهر تأثر الحريات العامة من سلطات حفظ ستثنائية في القانون الجزائري، و المشروعية الا
 ذلك على النحو التالي:النظام في الظروف الاستثنائية، و 

ائية المشروعية الاستثن أحكام: أثر نظرية الظروف الاستثنائية في توسيع الأولالفرع 
  في القانون الجزائري 

لقد تبنت الجزائر منذ الاستقلال نظرية الضرورية محاولة تنظيم الحالات لظروف 
الاستثنائية دستوريا بصورة مسبقة لضمان عدم دخول البلاد، في الفوضى، حيث اكتفى 

 منه على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية.  59بالنص المادة:  1963دستور 
تستهدف بمفردها، و  داريةالإتتخذه السلطة  إجراءفي جميع الحالات  الإداري ط ان الضب

العام، الصحة العامة،  منالأمن خلاله المحافظة على النظام العام بجميع اجزاءه و محاوره، 
 .1السكينة العامة

الظروف الطارئة الاستثنائية بسلطات واسعة قد لا  أثناء الإداري تتمتع هيئات الضبط 
ابة القضاء مثلها مثل كافة ا تظل كل الحالات خاضعة لرقأنهتجيزها القوانين العادية، الا 

ستثنائية، ولا تتحرر من ، فلا تحجب من رقابته بمجرد وجود عنصر الاالأخرى  الإدارة اعمال
 .2السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائيةعمال أ تتساوى مع  بالتالي فهي لاالقيود و 

الطوارئ وتطبيقهما في النظام في اعلان حالتي الحصار و  ( دور حفظأولا) سنتناول،
 الأخرى دور النظام العام في اعلان الحالات الاستثنائية الجزائر، ومن ثما التطرق، )ثانيا( 

  في النظام الجزائري، على النحو التالي:
الطوارئ وتطبيقهما في في اعلان حالتي الحصار و العام النظام  : دور حفظأولا

   الجزائر
من الدستور رغم  105جمع المؤسس الدستوري بين الحالتين بنص واحد في المادة: 

ن السلطة أ إلىحالة الحصار تؤدي " :نأيرى حمد محيو أ: فالأستاذالمفارقة بين الحالتين 
تضفى صفة وتتسع سلطات وتصبح غير مألوفة و سكرية تحل محل السلطة المدنية، الع

                                                             
، في القانون العام لنيل شهادة الماستر ، مذكرةدور الضبط الإداري في المحافظة على النظام العامسعاد بوظراف،  - 1

 .61، ص 2018/2019مستغانم،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس
، كلية في القانون العام الماجستير شهادة ، مذكرة لنيلعمال الضبط الإداري أالرقابة القضائية على  جمال قروف، - 2

 .64، ص 2006 ينابة، جانفع -الحقوق، جامعة باجي مختار 
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يتسع اذا عرضت عليه، و  الإداري المتخذة من طرف القاضي  الإجراءاتالشرعية على 
فهي قريبة من الحصار  ئ ما حالة الطوار أاختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين، 

 .1"باستثناء سلطات الضبط الواسعة
 الحالات الاستثنائية الأخرى في النظام الجزائري : دور النظام العام في اعلان ثانيا

جميع الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور الجزائر وتطبيقاتها التنظيمية، 
تمنح سلطات استثنائية واسعة لسلطات الضبط الإداري تجد مبررها في حماية النظام، بحيث 

ان الأولوية في ظل الظروف  تصل هذه السلطات إلى درجة مصادرة بعض الحريات بدعوى 
 .2العام على حساب الحرية للنظامالاستثنائية تكون 

ن النظام العام دوره يجسد المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة إ
داب بطريقة وقائية أي القضاء على كل المخاطر والاخطار الماسة بالنظام العام، والآ

الهدوء والسكون في الطريق والأماكن العمومية في كل  فالسكينة العمومية المحافظة على
الاوقات، وحاليا ارتبط مفهوم النظام العمومي في الدولة الحديثة ليشمل كل المجالات ليشكل 

 . 3مجموع القواعد القانونية التي يرمي بها المشرع الحماية في كل الميادين
 
 
 
  

                                                             
 .109هيبة بن ناصر، مرجع سابق، ص وليد شريط، و  - 1
، اطروحة دكتوراه في القانون لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة ابراهيم يامة، - 2

 .184، ص 2014/2015تلمسان،  -بي بكر بلقايد أالعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .114وليد شريط، وهيبة بن ناصر، مرجع سابق، ص  - 3
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سلطات حفظ النظام  في الظروف : مظاهر تأثر الحريات العامة من نياالفرع الث 
  الاستثنائية

المتعلق بسن أحكام  2-20-292بالرجوع إلى المادة: الرابعة من المرسوم بقانون رقم 
جراءات الإعلان عنها والتي نصت على أنه "يجب على  خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

صحية، التقييد كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ ال
 . 1والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة" بالأوامر

يختلف اثر اعلان الحالات الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة للأفراد ضيقا 
واتساعا حسب الحالة المعلنة، فأثر اعلان حالة الطوارئ أولا باعتبارها اخف الحالات 

ثر اعلان حالة الحصار أثنائية واقل خطورة وصرامة وتضييقا على الحريات العامة من الاست
في مجال تقييد الحريات ومصادرتها، بينما  الطوارئ ثانيا التي تعد اكثر صرامة من حالة 

وطأة تقرير الحالة الاستثنائية ثالثا على الحقوق والحريات العامة اشد خطورة من حالة  
 .2الحصار

مظاهر تقييد الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في القانون )أولا( ، سنتناول
مظاهر تأثر الحريات العامة في ظل تطبيقات حالة  )ثانيا(،الجزائري، ومن ثم التطرق 

 الضرورة الشرعية العامة، على النحو التالي: 
  القانون الجزائري مظاهر تقييد الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في  أولا:

تمثل الحريات الشخصية  بحق اساسا للحريات العامة فهي تعد شرط وجود لغيرها من 
الحريات الفردية والسياسية على حد سواء، فهي حقوق فردية ومادية، جسمانية، بدنية، اصلية 

  .3وتقليدية، تترتب التزاما سلبيا على سلطة الدولة بعد التعرض لها تقييدا ولا تنظيما

                                                             
 .18أحمد الجراري، مرجع سابق، ص  - 1
 .206ابراهيم يامة، مرجع سابق، ص  - 2
 .540عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 3
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يجد مبرره في  19-اذا كان تقييد الحقوق والحريات الأساسية في ظل جائحة كوفيد 
حماية النظام الصحي، فأنه يجد اساسه القانوني في احدى النظريات التي ابتدعها القاضي 

 .1الإداري منذ فترة طويلة هي الظروف الاستثنائية
عن توافر مجموعة من  ة او تدعى بحالة الطوارئ هي عبارةيان الظروف الاستثنائ

على مخاطر عامة تمس الأمن والنظام العام واستقرار  ي الظروف الموضوعية التي تنطو 
 .2المواطنين والتي تستلزم تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ 

   مظاهر تأثر الحريات العامة في ظل تطبيقات حالة الضرورة الشرعية العامة ثانيا:
حالة - قرارات فرض النظام العام الإداري والصحي أثناء ظروف استثنائيةلقد جاءت 

بصيغة المنع وتوقيف الأنشطة التجارية والاقتصادية  -الطوارئ الصحية والحجر الصحي
والحد من الحريات الأساسية عبر إجراءات وتدابير احترازية، لكن الملاحظ ان اجل 

السلطوية الذي نهجه بعض أعوان السلطة  الإجراءات اتجهت نحو منحى لتكريس شيء من
 . 3ام العام الإداري والصحيظأثناء تطبيق الن

تبرر  19اذ كانت الظروف الصحية الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 
للسلطات الإدارية اتخاذ تدابير ضبطية مشددة مقيدة لممارسة بعض الحقوق والحريات 

مطلقا بل تلحقه ضمانتين أساسيتين هما مراعاة الإدارة  الأساسية، فان هذا التقييد ليس
 . 4لمبدئي الضرورة والتناسب في التدبير الضبطي، ورقابة القاضي

مة لألتي في مقدمة الوسائل الضبطية لحفظ النظام ألاشك ان الحدود الشرعية ت
نما في ا  بعناصره المقاصدية الضرورية غير ان خطورتها ليست في قسوتها او مقدارها، و 

تكييف كل منها واسقاطها على افعال المخلين بالنظام الشرعي ووسائل اثباتها على المتهمين 
 والمشتبه فيهم. 

                                                             
 .142شمس الدين بشير الشريف، سميحة لعقابي، مرجع سابق، ص  - 1
 .48الفضلي، مرجع سابق، ص محارب سعود، حربي  - 2
  .22أحمد الجراري، مرجع سابق، ص  - 3
 .144شمس الدين بشير الشريف، سميحة لعقابي، مرجع سابق، ص  - 4
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نما هو بالنسبة ا  دمية و  هدار اللاإ ذلك ان قسوتها على الحق في الحياة وما فيه من 
 .1لمن يستحق الحياة

الاستثنائية غير العادية تعتبر حالة الطوارئ الصحية ونظام الحجر الصحي الظروف 
فرضتها الدولة عبر سلطاتها الإدارية والصحية عندما بدا أمنها الصحي ونظامها العام في 
التهديد نتيجة خطر جراء ظروف داخلية وخارجية حلت بالبلاد، وهو انتشار وباء خطير، 

فرض ففي مثل هذه الظروف تعجز الدولة عن مواجهة هذه الاخطار بالقوانين العادية ل
 .2نظامها العام

 

                                                             
 .583عليان بوزيان، مرجع سابق، ص  - 1
 .13أحمد الجراري، مرجع سابق، ص  - 2



 19تأثير فرض  النظام القانوني العام الإداري على الحقوق والحريات في ظل كوفيد       الفصل الثاني 

 
60 

 

 :خلاصة الفصل
الحجر الصحي في ظل حالة و  انتشارة دراستنا نستنتج أن تدابير التباعد ياوفي نه

ه، انتشار الوباء أو في زيادة  انتشار، يعد المواطن العنصر الفعال في الحد من 19كوفيد 
 الإجراءات اتخاذو ري مع توعية المواطنين ومع الاحترام، وجب على السلطات التدخل الفو 

 ه.انتشار الضرورية والتدابير التدرج لمواجهة خطر 
الحريات يتعين على النظام العام الصحي على الحقوق و تدابير حفظ  إلىاضافة 

السلطات العمومية المحلية تحمل المسؤولية في تنظيم المرافق العمومية وتقييد حريات، 
 الخدمات العمومية. وتقديم

 



  

 الخاتمة

 

 

 

 الــخــاتــمـــة
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كفلته  حقا دستوريا لكل مواطنيعد الحق في الصحة في ختام هذا الموضوع نرى أن 
وقد ، كما أنه يعد موردا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، القوانين والمواثيق والدساتير

كما كافة دول العالم،  الصحية في الرعايةاهتماما كبير لقطاع الصحة و الآونة الأخيرة شهدت 
إلى تطويرها تسعى جاهدة من خلال اصلاحات كبيرة ومتنوعة أن الأنظمة الصحية العالمية 

أكبر تحدي لها وذلك بعد شهدت الأنظمة الصحية العالمية  2020في سنة و والنهوض بها، 
دد الصحة العامة ليشكل جائحة عالمية ته الذي انتشر بسرعة فائقة 19كوفيد  ظهور فيروس

ضررت من هذه الجائحة النظام ت، ومن بين الأنظمة الصحية التي والأنظمة الصحية
 الصحي الجزائري.

 جملة من النتائج، هذه النتائج تتمثل في:وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى 
أن الصحة العامة هي أحد مظاهر النظام العام الجديرة بالحماية كونها من أهم  -

حقوق الإنسان والتي لها ارتباط مباشر بالحق في الحياة، لذلك يتعين على الدولة تأمينها 
 .بئةللأفراد من خلال توفير الخدمات الطبية والوقاية من الأمراض والأو 

 احتجاجاتمن خلاله التعرف على  يتمالإطار الذي مثل حي يأن النظام العام الص -
دارتهاالموارد اللازمة  إيجادمن خلال  توفيرهاوالعمل على  الصحيةالسكان من الخدمات   وا 

 . وتعزيزهاإلى المحافظة على صحة المواطن النهاية تؤدي في  صحيحةعلى أسس 
تقديم  علىالدولة  تسهر و أن المشرع الجزائري قد كرس حق الرعاية الصحية وكفلها  -

ويتضح ذلك  الخدمات الصحية للأشخاص المعوزين ومكافحتها للأمراض المعدية والوبائية
 .من خلال الدساتير التي سنتها في مرحلة الأحادية ومرحلة التعددية الحزبية

التدابير  اذ كافةباتخ انالشعبي البلدي مكلفرئيس المجلس و  أن كل من الوالي -
اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والأموال بصورة وقائية في الأماكن العمومية ومن أجل 

المشرع سلطات واختصاصات وامتيازات السلطة العامة الضرورية  ماأعطى له بذلكالقيام 
لاق العامة على للمحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب والأخ

 مستوى حدود ولاية وبلدية كل واحد منهما.
 السلطات لجأت على المستوى العالمي 19أنه وبعد الانتشار الهائل لجائحة كوفيد  -

هذه  انتشار من للحد الوقائية التدابير ضمن الاجتماعي التباعد نظام فرض إلى موميةالع
 ن.يالمواطن بين الجسدي الاحتكاك تقليص إلى ف هذا الإجراءيهدو كورونا  جائحةال
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بعد النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، سنتقدم بمجموعة من الاقتراحات 
 الاعتبار، وهذه الاقتراحات تتمثل في:حبذا لو أخذها المشرع بعين 

التركيز على إصلاح النظام الصحي في الجزائر من خلال تدعيمه بأحدث الأجهزة  -
 تقنيات.وال

الأخذ بمبدأ الكفاءة والجدارة في تعيين الطاقم الطبي والإداري للقطاع ضرورة  -
يما يتعلق الصحي، والتنسيق بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص خاصة ف

 .19بالحد من انتشار جائحة كوفيد 
إعادة تنظيم وتوزيع المهام على الموظفين والهيئات الموكلة لها خدمة تقديم الرعاية  -

 الصحية وذلك لبناء وتعزيز الصحة في كافة القطاعات.
 تكريس مبدأ الرقابة على الأجهزة والإطارات الموكل لها مهمة حفظ الصحة العامة. -
المخاطر والحماية المالية وتبني برامج إصلاح تمس النظام الصحي ضمان توزيع  -
 برمته.
 ضرورة التركيز على البرامج الوقائية بدلا من البرامج العلاجية. -
تعزيز الشراكة بين الدول من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال إصلاح  -

 المنظومة الصحية.



  

 والمراجع قائمة المصادر

 

قائمة المصاير 
 والمراجع
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 أولا: المصادر
I. القوانين: 
 الدساتير: -1
 الرسمية، الجريدة ،2020 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -
 .82 العدد ،2020 ديسمبر 30 لـ الموافق ه 1442 الأولى جمادى 15 بتاريخ الصادرة
نوفمبر  22ه الموافق لـ  1396ذي القعدة  30المؤرخ في  97-76الأمر رقم  -
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،  المتضمن إصدار 1976

، السنة 94م، العدد  1976نوفمبر  24ه الموافق لـ  1396ذو الحجة  02الصادرة بتاريخ
 الثالثة عشرة.

 مارس 06 لـ الموافق ه 1437 الأولى جمادى 26 في المؤرخ 01-16 رقم القانون  -
 الأولى جمادى 27 بتاريخ الصادرة الرسمية، الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 2016
 .والخمسون  الثالثة السنة ،14 العدد ،2016 مارس 07 لـ الموافق ه 1437
 07ه الموافق لـ  1417رجب  26المؤرخ في  438 – 96المرسوم الرئاسي رقم  -
 28فتاء ، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في است1996ديسمبر 
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة  1996نوفمبر 

، 76، العدد 1996ديسمبر  08ه الموافق لـ  1417رجب  27الرسمية، الصادرة بتاريخ 
 السنة الثالثة والثلاثون. 

 المواثيق الدولية: –2
 المعتمد والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد -

 2200 المتحدة، للأمم الهامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع والمعروض
 كانون  03: النفاذ بدء تاريخ ،1966 ديسمبر/ الأول كانون  16 في المؤرخ ،(21- د)

 .1976 يناير/ الثاني
 الأفارقة الرؤساء مجلس قبل من المجاز والشعوب، الإنسان لحقوق  الإفريقي الميثاق -
 .1981 يونيو كينيا، – نيروبي ،18 رقم العادية بدورته
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 على العربية الدول جامعة قبل من عليه الموافق الإنسان، لحقوق  العربي الميثاق -
 المظالم، ديوان ،23/05/2004 بتاريخ ،(16) عادية دورة ،270 رقم بالقرار القمة مستوى 
 .العربية الدول جامعة الإنسان، لحقوق  المستقلة الهيئة

 .الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان -
 القعدة ذي 07 بتاريخ الصادرة الدولي، للهلال الإسلامية اللجنة إنشاء اتفاقية -
 في الاسلامية الدول خارجية وزراء مؤتمر م، 1982 أغسطس 26 لـ الموافق ه 1402
 -22 الموافق هـ1402 القعدة ذي 7-3 بتاريخ بالنيجر( نيامي) بمدينة عشر الثالثة دورته
 القطرية القانونية الميزان بوابة م،1982 أغسطس 26

- https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1480&la . 

 القوانين العادية: – 3
 يوليو 19 لـ الموافق ه 1424 الأولى جمادى 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون  -
 في المؤرخة الرسمية، الجريدة المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق ،2003

 .43 العدد ،2003 يوليو 20 لـ الموافق ه 1424 الأولى جمادى 20
 فبراير 21  لـ الموافق ه 1433 الأول ربيع 28 في المؤرخ 07 – 12 رقم القانون  -
 فبراير 29 لـ الموافق ه 1433 الثاني ربيع 07 في المؤرخ الرسمية، الجريدة ،2012
 ، المتعلق بقانون الولاية.والأربعون  التاسعة السنة ،12 العدد ،2012
 يوليو 02 لـ الموافق ه 1439 شوال 18 في المؤرخ 11 – 18 رقم القانون  -
 ه 1439 القعدة ذو 16 بتاريخ الصادرة الرسمية، الجريدة بالصحة، المتعلق ،2018
 .46 العدد ،2018 يوليو 29 لـ الموافق
 المراسيم التنفيذية: – 5
 21ه الموافق لـ  1441رجب  26المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  -
( 19المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  2020مارس 

مارس  21ه الموافق لـ  1441رجب  26الصادرة بتاريخ  الرسمية،الجريدة ومكافحته، 
 السنة السابعة والخمسون.، 15 العدد، ،2020
مارس  24ه الموافق لـ  1441رجب  29المؤرخ في  70-20المرسوم التنفيذي  -
( 19-، المتعلق بتدابير تكملية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 2020

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1480&la
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مارس  24ه الموافق لـ  1441رجب  29الصادرة بتاريخ  دة الرسمية،ومكافحته، الجري
 .، السنة السابعة والخمسون 16العدد  ،2020

II. :المعاجم والقواميس 
 .1973، دون طبعة، دار الفكر، القاهرة، مختار الصحاحالرازي أبي بكر،   - 1
 .، مكتبة بنات طيف الأمل، د. ت1بطرس، محيط المحيط، ط البستاني  - 2
 دون  عشر، الثاني المجلد العرب، لسان الإفريقي، منظور بن المصري محمد - 3
 .بيروت صادر، دار طبعة،

 ثانيا: المراجع
I. الكتب: 
 وفلسفية تاريخية دراسة) الانسان وحقوق  العامة الحريات سعيفان، سليم أحمد -1
 .الثاني الجزء الحقوقية، الحلبي منشورات ،(مقارنة وقانونية وسياسية
، الجزء الأول، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري العربي بلحاج،  -2

 .148، ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، الطبعة الأولى، دار الموجز في نظرية الالتزاماتعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3

 لبنان، د. س. –الإحياء والتراث العربي، بيروت 
، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات القانون الإداري ، عمار عوابدي -4

 .2007الجامعية، الجزائر، 
، حقوق الانسان والحريات الاساسية مازن ليلو راضي، حيدر ادهم عبد الهادي، -5

 .2008ل للنشر والتوزيع، عمان، سنة يالطبعة الاولى، دار قند
، دراسة تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري  مجدي مدحت النهري، -6

 مقارنة، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر.
، دار الثقافة للنشر 1، الطبعة القانون الإداري، الكتاب الأولنواف كنعان،  -7

 ن.، عما2006والتوزيع، 
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II. :الرسائل العلمية 
 أطروحات الدكتوراه:  -1

النظام العام على ممارسات الحريات العامة )دراسة أثر حفظ عليان،  بوزيان -
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، مقارنة( بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري 

تخصص: الشريعة والقانون، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
2006 – 2007. 
، أطروحة دكتوراه دولة عي والشرعي وحماية البيئةالنظام العام الوضدايم بلقاسم،  -

 .2004 -2003في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه عدة عليان،  -

م السياسية، جامعة أبو ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلو الإسلامي
 .2015/2016بكر بلقايد، تلمسان، 

 الظروف في الإداري  الضبط مجال في للإدارة التقديرية السلطة قاسم، زغير مهند  -
 القانون  في دكتوراه أطروحة الإسلامية، والشريعة الوضعي القانون  في( مقارنة دراسة) العادية
 .2014 النهرين، جامعة الحقوق، كلية العام،

شهادة  لنيل مقدمة ، رسالةالجزائرية الإدارة في الضبط سلطات ،هندون سليماني  -
 .2012الجزائر، جامعة ،الحقوق  كلية ومالية، دارةإ العام، تخصص القانون  في الدكتوراه
، أطروحة دكتوراه في سلطة الإدارة في حماية النظام العام الاقتصادي، محمدسويلم  -

داية، عام اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع غر القانون العام، تخصص: قانون 
2017/2018. 
، أطروحة دكتوراه في القانون النظام القانوني للصحة العمومية، عمرشنتير رضا  -

 .2012/2013، 1نون، جامعة الجزائر العام، كلية الحقوق، بن عك
دكتوراه علوم في ، أطروحة النظام العام والتحكيم التجاري الدولي، فتيحةقريقر  -

 .2016/2017بن يوسف بن خدة،  – 01القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات  يامة ابراهيم، -
دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر  ، اطروحةالعامة
 .2014/2015تلمسان،  -بلقايد 
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 رسائل الماجستير: -2
، مذكرة ماجستير في الضمانات الدستورية لحقوق الإنسانبرزوق شباب،  -

 .2011/2012الحقوق، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
مفهوم النظام العام في القانون الإداري )دراسة ، هيثم سليمان حامدعرشو  -
 .2017يا، جامعة النيلين، نوفمبر كلية الدراسات العل، رسالة ماجستير في القانون، مقارنة(
شهادة ، مذكرة لنيل عمال الضبط الإداري أالرقابة القضائية على  قروف جمال، -

 .2006عنابة،  -الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار 
 مذكرات الماستر:  -3
مذكرة لنيل ، دور الضبط الإداري في المحافظة على النظام العامبوظراف سعاد،  -

شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
2018/2019. 
 الصحية السياسة تدعيم في الخاص القطاع دور فروخي سليمان، حجوط يوبة، -

 السياسية، العلوم في ماسترال لنيل شهادة مذكرة ،2014–1988 مرحلة ظل في الجزائر في
 مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية المحلية، الإدارة عامة سياسات: تخصص
 .2014/2015 وزو، تيزي  معمري،
تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع  ،عمرحططاش  -
 .2017/2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائري 
 لنيل شهادة مذكرة ،العام النظام على المحافظة في الوالي دور خرباشي نبيلة، -

 السياسية، والعلوم الحقوق  كلية عمومية، ومؤسسات دولة: تخصص الحقوق، في ماسترال
 .2016/2017 المسيلة، بوضياف، محمد جامعة
واقع القطاع الصحي الخاص وتأثيره على السياسة الصحية العامة دوناس حفيظة،  -

مذكرة ماستر في العلوم السياسية والعلاقات في الجزائر )دراسة حالة عيادة الرازي ببسكرة(، 
الدولية، تخصص: السياسة العامة والإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2013/2014محمد خيضر، بسكرة، 
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تقييم آليات التنمية المستدامة في القانون الجزائري ، سوسن، يحيو مريمزايشي  -
، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص: قانون الجماعات المحلية والهيئات لحماية البيئة

 .2015/2016الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،كمالفرشة  -

 .2012/2013بجاية،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
، مذكرة لنيل ضمانات الحريات العامة في الدستور الجزائري  لمحرزي بومدين، -

 .2014/2015درار، أ -راية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دشهادة الماستر
 والعلوم الحقوق  كلية مذكرة لنيل شهادة الماستر، ،القانون  نظرية نجار لويزة، -

 .2017/2018 قالمة، 1945 ماي 08 جامعة السياسية،
III. :المقالات العلمية 
نظرية الضبط في القانون الإداري وتطبيقاتها في مجال الوقاية ، عيسىابو القاسم  -

، 2، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، (19فيروس كورونا )كوفيد من انتشار وباء 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية.

، مفهوم النظام العام وتطبيقاته في التشريع المغربيالباقوري عبد الرحمن،  -
 المنصة القانونية، كلية الحقوق السويسي، الرباط، د. س.

مجلة استشراف للدراسات ، ام الإداري في زمن كوروناالنظام الع الجراري أحمد، -
 ، العدد الخامس.والأبحاث القانونية

مصالحة الحقوق والحريات الاساسية الشريف شمس الدين بشير، لعقابي سميحة،  -
 .2020، جويلية 34، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر  ،مع النظام العام الصحي

المجلة الأكاديمية ، لحماية الطرف الضعيفمصادر النظام العام ، منالبروح  -
ة عمار ، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعللبحوث القانونية والسياسية

 .الجزائر –ثليجي، الأغواط 
دراسة  –واقع أداء النظام الصحي في الجزائر ، ريمة بن زيان إيمان، اوشن -
 .2021حزيران  19 – 15، بوابة المحفل العلمي الدولي الثامن ، -تحليلية
مجلة الباحث ، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري ، مريمبن عباس  -

 .2020، جانفي 01، العدد07المجلد  ،للدراسات الأكاديمية
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حماية الصحة العمومية بين مقتضيات حفظ النظام العام ، مريمبن عباس  -
، العدد 08، المجلد المجلة نظرة على القانون الاجتماعي، حق الرعاية الصحيةوتكريس 

، مخبر القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد 01
 .2018بلقايد، وهران، الجزائر، 

تدبير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر في ظل  بنشوري صالح، كلاش خلود، -
، cمجلة قانون العمل والتشغيل صنف ،س كورونا والاشكالات المترتب عليهجائحة فيرو 

 .2020عدد خاص تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل، 
واقع الخدمات الصحية في مؤسسات ، بوراجة أمال، أحمدبودور زمعلاش واري  -

وهران، الصحة العمومية وأثرها في تلبية حاجات السكان )دراسة ميدانية في مدينة 
 .2019، العام السادس، يونيو 54، العدد مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر(
دور هيئات الضبط الإداري في المحافظة على تبينة حكيم، بن ورزاق هشام،  -

مجلة الدراسات القانونية  ،19كوفيد  –النظام العام الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا 
 .2020، 02، العدد 06 ، المجلدالمقارنة
نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون جابو ربي اسماعيل،  -

، كلية الحقوق والعلوم 14العدد ،دفاتر السياسة والقانون  الدستوري )دراسة مقارنة(،
 .،2016جانفي  ،الجزائر –السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

دور القضاء الإداري في حماية النظام العام الصحي في ظل حراش أحلام،  -
، العدد 12، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية(، 19جائحة كورونا المستجد )كوفيد 

 .2021، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، أفريل 01
 .Ass. Univ. Bull، واقع حماية البيئة في القانون الجزائري ، فاطمةحميدي  -

Environ. Res. 2018، جامعة أسيوط، مصر، مارس 01، العدد 21، المجلد.، 
فكرة النظام العام الدستوري ودور القاضي الدستوري في سه ردار مه لا عزيز،  -

، العدد 07، المجلد Journal of University of Raparin، حمايتها )دراسة تحليلية(
 .2020، جانفي جامعة رابة رين، رانيه، كردستان، العراق،  01
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 الاستثنائي الظرف ظل في الإداري  الضبط سلطات ناصر وهيبة، بن شريط وليد، -
 البليدة جامعة ،4 العدد ،5 مجلد ،للعلوم آفاق مجلة ،"انموذجا 19 كوفيد كورونا فيروس"
 .2020سبتمبر  الجزائر، -2

 وآفاق واقع بالجزائر الصحي النظام استراتيجية وتنظيم آليات ضحاك نجية، -
 ديسمبر ،03 العدد ،03 المجلد ،والمالية الاقتصادية للدراسات المقريزي  مجلة ،2025
2019. 
( على مبدأ 19تأثير جائحة كورونا )كوفيد  ، راضية بن مبارك،محمدضويفي  -

كلية الحقوق والعلوم  ،34، عدد 1حوليات جامعة الجزائر ،حرية ممارسة النشاطات التجارية
 .2020جويلية )الجزائر(،  2جامعة البليدة  ،السياسية
مجلة ، دراسة وصفية تحليلية لأداء النظام الصحي في الجزائرعدمان مريزق،  -

 .2012معة محمد خيضر، بسكرة، ماي ، العدد الخامس والعشرون، جاالعلوم الإنسانية
 – حقيقة النظام العام والآداب ومشروعيته في الفقه الإسلامية، مسعودعز الدين  -

، العدد 03، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، الأنظمة الدستورية الوضعية )دراسة مقارنة(
03. 

حرية التنقل في ظل جائحة كورونا بين ضرورة التقييد والحفاظ  غربي أحسن، -
 20، جامعة 1، العدد 20، المجلد مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والانسانية ،على الحرية
 .2021، اوت، سكيكدة

دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في غربي أحسن،  -
، شوال 06، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الجزائر
 .2020يونيو  –ه  1441
دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس  غربي أحسن، -

، 1955اوت  20جامعة ، 34، العدد 1حوليات جامعة الجزائر ،(19-كورونا )كوفيد 
 . 2020جويلية  ة،سكيكد
مجلة  ،اليات حماية الحريات بين التشريع الجزائري والمواثيق محدة عبد الباسط، -

 .2015الوادي، جوان  ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،11عدد ال، العلوم القانونية والسياسة
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تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة مصطفاوي عايدة،  -
 .2018، جانفي 18العدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ، في الجزائر

 الإنساني الأمن لتحقيق كآليات البيئة لقانون  العامة المبادئ الدين، منصر نصر -
 جامعة الثاني، العدد ،والسياسة القانونية العلوم في الباحث مجلة ،الجزائري  التشريع في

 .2019 جوان أهراس، سوق  مساعدية، الشريف محمد
، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، النظام العام، رياض، دنش فيصلنسيغة  -

 .تة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د. قسم الكفاءة المهنية للمحاما
IV. :المؤتمرات العلمية 
، كلية الحقوق، جامعة الاخوة محاضرات في مقياس الحريات العامة، منالبوكور  -

 .2019/2020، 1منتوري، قسنطينة 
، 2، ملتقيات دولية: الرهانات والآفاقالجزائرالنظام الصحي في ، فريدشاوي  -

 .2015الجزائر، ، المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
V.  المواقع الالكترونية 
، الحق في الصحةمنظمة الصحة العالمية،  .1

-rights-sheets/detail/human-room/fact-https://www.who.int/ar/news

health-and. 
ما هو النظام الصحي؟، منظمة الصحة العالمية،   .2

https://www.who.int/features/qa/28/ar/  
بروتوكول بشأن التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا  .1

   cinet.gov.mawww.mالمستجد في أماكن العمل
 

 

 

 

 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.who.int/features/qa/28/ar/
http://www.mcinet.gov.ma/
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 18 ...........................................المطلب الأول: دسترة النظام العام الصحي
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 ملخص الدراسة:
السكان  احتجاجاتمن خلاله التعرف على  يتمالإطار الذي مثل النظام العام الصحي ي

دارتهاالموارد اللازمة  إيجادمن خلال  توفيرهاوالعمل على  الصحيةمن الخدمات  على  وا 
، ولقد شهدت وتعزيزهاإلى المحافظة على صحة المواطن النهاية تؤدي في  صحيحةأسس 

تحديا كبيرا إثر ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد الأنظمة الصحية على مستوى العالم 
( الذي شكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة، وهو ما جعل الدول ومن بينها الجزائر 19

حماية المواطنين ولذلك من خلال جملة من التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية تستنفر ل
 .وهو ما تطرقنا له بالدراسة في هذه المذكرة للحد من انتشار هذه الجائحة

summary: 

The public health system represents the framework through which 

the population’s protests against health services are recognized and 

worked to provide by finding the necessary resources and managing 

them on the right bases that ultimately lead to the preservation and 

promotion of the health of the citizen, and health systems around the 

world have witnessed a major challenge following the emergence of 

the virus. The new Corona (Covid 19), which posed a threat and a 

danger to public health, which made countries, including Algeria, 

mobilize to protect citizens, and therefore through a number of 

precautionary, preventive and curative measures to limit the spread of 

this pandemic, which we discussed in this note. 

 


